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)١١٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  تكریس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقیق
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ا :  

يقتضى إعمال مبدأ المـساواة كأحـد أهـم المبـادئ الدسـتورية، أن يـتم تطبيقـه بـشكل عـادل 

على كافة المستويات والمجالات، لا سيما المجال الاقتصادي باعتباره مـن أهـم المجـالات 

 .التي يجب تكريس هذا المبدأ فيها مراعاة للمصلحة العامة لتحقيق التنمية المستدامة

ًا المبدأ فى المجال الاقتصادى بصورة أكثر وضـوحا فى إبـرام العقـود ويتجسد تكريس هذ

ــراغبين فى  ــة واحــدة عــلى أصــحاب المراكــز المتماثلــة ال الإداريــة عــبر تطبيــق قواعــد قانوني

التنافس فى إبرامها دون أن يحول ذلك من التمييز فى المعاملة لاعتبـارات المـصلحة العامـة، 

 فى إبرام العقـود الإداريـة ليـست مطلقـة فى ظـل مـا تفرضـه حيث إن المساواة بين المتنافسين

التشريعات الدولية والإقليمية من قيود على مبدأ المـساواة بـما يهـدف إلى تحقيـق المـصلحة 

 .العامة

إلا أن الواقع العملى يؤكد أن مبدأ المساواة في هذا المجال قـد تعـرض لانتهاكـات فادحـة 

نتيجـة ممارسـات تواطؤيـه أضـحت معـه عمليـة إبـرام تحول دون تطبيقـه عـلى الوجـه الأمثـل 

ًالعقود الإدارية مجالا خصبا لانتهاك هذا المبدأ والخروج على أحكامه ً. 

لذلك كان يتعين على الدول الراغبة في تحقيق التنمية المـستدامة التحـول نحـو الاسـتغلال 

ة إبـرام العقـود الإداريـة الأمثل للبيئة الرقمية؛ لما توفره من تكـريس لمبـدأ المـساواة في عمليـ



 

)١١٦( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ــل  ــا في ظ ــين موظفيه ــع الإدارة وب ــد م ــسين للتعاق ــين المتناف ــاشر ب ــدم التعامــل المب ــة ع نتيج

استخدام الوسائل الإلكترونيـة لإبـرام العقـود الإداريـة، بـما يحقـق وفـورات ماليـة للدولـة مـن 

 .د الإداريةخلال سرعة الإجراءات وقلة التكاليف وتدعيم المبادئ الحاكمة لإبرام العقو

ت االعقــد الإداري الإلكــتروني، التعاقـد العــام المـستدام، مبـدأ المــساواة:ا ، 

 . نظام الشراء الديناميكي،المزايدات الإلكترونية

 

 



  

)١١٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
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Abstract: 

   Enforcing the principle of equality as one of the most important 

constitutional principles requires its implementation in a fair manner at 

all levels and fields, especially the economic field. The economic field is 

one of the most important fields where this principle has to be 

established for the public interest to achieve sustainable development.  

The establishment of this principle in the economic field is more clearly 

embodied by making administrative contracts via electronic media. This 

is achieved by enforcing unified legal rules to those of the same 

positions who are willing to compete in making these contracts without 

preventing discrimination in treatment for public interest. The equality 

among those competing to make and enter administrative contracts is 

not absolute under the constraints imposed by the international and 

regional legislations on the principle of equality for achieving public 

interest.  

However, the practical reality confirms that the principle of equality in 

this field has been subjected to severe violations, which prevented its 

enforcement in the best manner due to collusive violations under which 

making administrative contracts has become a fertile field for violating 

this principle and derogating its provisions.  

Therefore, countries willing to achieve sustainable development have to 

shift towards making the best use of digital environment since it enables 



 

)١١٨( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

the establishment of the principle of equality in the process of making 

administrative contracts. In doing so, there is no direct contact between 

those competing to enter contracts with administration and employees 

under using electronic media to make administrative contracts.  In this 

way, financial savings are achieved for the country by accelerating 

procedures, reducing costs and promoting principles governing the 

process of making administrative contracts.  
 

Keywords: The Principles Of Equality, Sustainable Public Contracting, 

Electronic Administrative Contract, Electronic Auctions, Dynamic 

Purchasing System.  

 

 



  

)١١٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سـيدنا محمـد المبعـوث 

          .هم بإحسان إلى يوم الدينرحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع

،، أ 

أضــحت المــساواة حقيقــة تعــبر عنهــا دســاتير دول العــالم، حيــث يعــد مبــدأ المــساواة مــن 

المبادئ السامية التي كافحت البشرية من أجل تأكيـدها، إذ أن هـذا المبـدأ هـو حجـر الزاويـة 

ريــات العامــة لهــذا في كـل تنظــيم ديمقراطــي للحقــوق والحريــات، فتخـضع الحقــوق والح

المبدأ الذي يكفل المساواة بين جميـع أفـراد المجتمـع دون تمييـز بيـنهم بـسبب الجـنس أو 

 . الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة الدينية أو السياسية

ًويعد مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي تطبيقـا للمبـدأ العـام للمـساواة، لكونـه مـستمدا  ً

لعــام لمبــدأ المــساواة، وهــذا المبــدأ لــه نفــس مفهــوم المبــدأ العــام مــن الــسند الدســتوري ا

ًللمساواة، حيث إن مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لـيس محـلا لنظـام قـانوني خـاص 

ُبه، ومن ثم فإنه ليس إلا تطبيقا للمبدأ العام بشأن المساواة الذي يوجب تطبيق قواعد قانونيـة  ً

ثلــة، إلا أن ذلـك لا يحـول دون التمييـز في المعاملــة، واحـدة عـلى أصـحاب المراكـز المتما

 .وذلك إذا اختلفت المراكز القانونية، أو بالنظر لاعتبارات خاصة بالمصلحة العامة

ًويتجسد تكريس هذا المبدأ في المجال الاقتصادي بصورة أكثر وضوحا في إبـرام العقـود 

كوميــة لمبـادئ الــشفافية الإداريـة، وذلـك في ظــل خـضوع إجــراءات وطـرق التعاقـدات الح

ــة في  والمــساواة وحريــة المنافــسة وتكــافؤ الفــرص، لــذلك تبنــت العديــد مــن الــدول الراغب

تحقيق التنميـة المـستدامة مـشروع الحكومـة الإلكترونيـة، وذلـك بـالتحول نحـو الاسـتغلال 

لإداريـة، الأمثل للبيئة الرقمية لما توفره من تكريس لمبدأ المـساواة في عمليـة إبـرام العقـود ا



 

)١٢٠( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

وإحداث تغيير في صورة الوحدات الإداريـة العاملـة في مجـال العقـود الإداريـة مـن الـصورة 

 .التقليدية إلى الصورة الإلكترونية

أو :إا :  

يعالج البحـث مـا تثـيره عمليـة إبـرام العقـود الإداريـة بالوسـائل الإلكترونيـة مـن صـعوبات 

ًموس، وذلك لتعلقها ببيانـات معالجـة إلكترونيـا، إذ أن  وملمرئيتتعلق بعدم ظهورها بشكل 

الوسائل الإلكترونية في إبرام العقود الإداريـة تتميـز بطبيعـة خاصـة في إبرامهـا في ظـل عـدم 

 .وجود نظام قانوني متكامل ينظم إبرام هذا النوع من العقود ويتوافق مع خصوصيته

 :ويثير البحث مجموعة من التساؤلات تتمثل في الآتي

  ما هو السند الدستوري لمبدأ المساواة في المجال الاقتصادي؟ 

 ما هو مفهوم مبدأ المساواة في العقد الإداري الإلكتروني؟ 

 ما هى الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في العقد الإداري الإلكتروني؟ 

  ما هو مفهوم التنمية المستدامة ودور مبدأ المساواة في تحقيقها؟ 

  إبرام العقد الإداري عبر الوسائل الإلكترونية؟ كيفية 

 ما مدى تأثير البيئة الرقمية على مبدأ المساواة في إبرام العقود الإدارية؟ 

 كيفية إثبات العقد الإداري الإلكتروني وحجيته أمام القضاء الإداري؟ 

م :ا أ:  

لكترونيـة في إبـرام العقـود يحتل موضـوع البحـث أهميـة كبـيرة؛ إذ أن إدخـال الوسـائل الإ

ًالإدارية أصبح واقعا ضروريـا لمـا كـشف التطبيـق العمـلي للعقـود الإداريـة الإلكترونيـة مـن  ً

فوائد تتمثل تكريس مبدأ المساواة مـن خـلال إقـرار مبـادئ تكـافؤ الفـرص وتعزيـز الـشفافية 

 المتنافـسين لإبـرام والنزاهة والعدالة وحرية المنافسة، وذلك بفتح المجال أمام أكبر عدد من

تلك العقود بما يسمح بتقدم أكبر عدد منهم بعروضهم في ضوء عملية المنافسة، ممـا يـؤدي 



  

)١٢١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إلى تحقيق التعاقد العام المستدام، وذلك باختيار أفضل العـروض التـي تحقـق أفـضل شراء 

 .بأقل التكاليف

 :ف ا:  

لعقود الإدارية في تكـريس مبـدأ المـساواة يهدف البحث إلى بيان دور الإبرام الإلكتروني ل

وكيفية تحقيق ذلك، بهدف إلى إزالة الطابع المادي من إجراءات إبـرام العقـود الإداريـة إلى 

الصورة الإلكترونية، وذلك في ظل إدراج هدف التنمية المـستدامة في التعاقـدات الحكوميـة 

 مبـدأ المـساواة في التعاقـد العـام ًمن أجل استخدامها كأداة للنمو الاقتصادي، اسـتنادا لكـون

 .يحقق حيادية التعاقد ومبدأ شفافية الإجراءات

را :ا :  

يقوم البحـث عـلى المـنهج التحلـيلي المقـارن، وذلـك بالمقارنـة بـين القواعـد الـواردة في 

قـة القانون المصري ونظيرتها في دولة سلطنة عمان مع الإشارة إلى الأنظمة القانونيـة المتعل

 .بالشراء العام على المستوى الدولي

 :ت اراا:  

تعددت الدراسات العلمية القانونية مـن أبحـاث ورسـائل علميـة محكمـة وكتـب ومراجـع 

 :فقهية عامة في موضوع الإبرام الإلكتروني للعقود الإدارية، نذكر من بين هذه الأعمال

عقــد الإداري والعقـــد الإداري ال"دراســة للــدكتور محمـــد أمــين يوســف بعنـــوان  -١

الإلكــتروني مــع الإشــارة إلى نظــام عقــود الإدارة بإمــارة دبي وأمريكــا وقــوانين المعــاملات 

، دار الكتـــب والدراســـات العربيـــة، "الإلكترونيـــة في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي

وني ، وقد تناولت الدراسة المـشار إليهـا تعريـف العقـد الإداري الإلكـتر٢٠١٨، ةالإسكندري

 .وخصائصه، وأركان العقد الإداري وكيفية إبرامه، ووسائل إثباته



 

)١٢٢( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

الوسـائل الحديثـة في إبـرام العقـود "دراسة للـدكتور محمـد أحمـد سـلامة بعنـوان  -٢

، وقــد تناولــت الدراســة ٢٠١٩، دار الفكــر والقــانون، المنــصورة، "الإداريــة، دراســة مقارنــة

ً ومتطلبــات التحــول نحــو إبرامــه إلكترونيــا، المــشار إليهــا ماهيــة العقــد الإداري الإلكــتروني

والمبادئ الحاكمة لإبرام العقود الإدارية، وأثر استخدام الوسائل الإلكترونية عليهـا، وطـرق 

 .إبرام العقد الإداري الإلكتروني، وكيفية إثباته

 النظـام القـانوني للعقـد الإداري "دراسة للـدكتور رائـد عبدالحميـد محمـد بعنـوان  -٣

ــةالإلكــتروني ــدة، الإســكندرية، "، دراســة مقارن ، وقــد تناولــت ٢٠١٩، دار الجامعــة الجدي

 .الدراسة المشار إليها العقد الإداري الإلكتروني وإجراءات انعقاده، ووسائل إثباته

أما الدراسة الماثلة فهي تتشابه في كثير منها مع ما جاء في الدراسـات الـسابقة وغيرهـا مـن 

تـسع الوقـت لـذكر محتواهـا، إلا أن الدراسـة الماثلـة تتميـز في الدراسات الأخرى التـى لم ي

كونها تهدف إلى بيـان مفهـوم مبـدأ المـساواة في المجـال الاقتـصادي، وكيفيـة تعزيـز ذلـك 

المبدأ في مجال إبرام العقود الإداريـة في ظـل البيئـة الرقميـة، مـع بيـان الاسـتثناءات الـواردة 

 التعاقـد العـام المـستدام، وذلـك لمـا يحققـه ذلـك على ذلك المبدأ، وكيفية تحقيق سياسات

المبدأ مـن الـشفافية والنزاهـة وتكـافؤ الفـرص، وتعزيـز مبـادئ الحوكمـة، ممـا يترتـب عليـه 

توسيع نطاق المنافسة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، والـسماح بتـوافر أكـبر عـدد 

ــة،  وذلــك في ضــوء حــرص مــن المتقــدمين للفــوز بالمناقــصة بــما يحقــق المــصلحة العام

المــشرع المــصري عــلى تبنــي ذلــك في قــانون التعاقــدات الحكوميــة التــي تبرمهــا الجهــات 

 . ٢٠١٨ لسنة ١٨٢الحكومية رقم 



  

)١٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

د :ا :  

 : تأتي معالجة موضوع البحث في ثلاث مباحث، ثم خاتمة موجزة

ـــث ـــصادي ودوره في تحق:  الأولالمبح ـــساواة في المجـــال الاقت ـــدأ الم ـــق التنميـــة مب ي

 .المستدامة

  .تكريس مبدأ المساواة عبر الإبرام الإلكتروني للعقد الإداري :نيالثاالمبحث 

 .انعكاسات البيئة الرقمية على الإثبات في العقد الإداري الإلكتروني: المبحث الثالث

 



 

)١٢٤( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

  :ا اول
اا ا   دي ودورهل اا  واةأ ا  

و :  

يستمد مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي سنده الدستوري مـن المبـدأ العـام للمـساواة، 

حيث لا يخلـو دسـتور مـن الدسـاتير مـن الـنص عـلى ذلـك المبـدأ، بـما يعنـي المـساواة بـين 

جميع المواطنين في الحقوق والمساواة دون تمييز بـسبب الأصـل أو اللغـة أو الـدين، ومـن 

 .)١(حقق المساواة بمجرد أن تتسم القاعدة القانونية بالتجريدثم تت

ًلذلك فإن مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي ليس محلا لنظام قانوني خـاص بـه، ومـن 

، ويـتم تطبيـق )٢(ثم فإنه عند دراسته يتم الاكتفاء بالإحالة إلى مكانه الطبيعي في القـانون العـام

إبرام العقود الإداريـة، ممـا يعـود بـالنفع العـام عـلى الدولـة في هذا المبدأ بين المتنافسين في 

 .)٣(تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في ظل البيئة الرقمية

 :لذلك نتناول هذا المبحث على النحو الآتي

 .مبدأ المساواة في العقد الإداري الإلكتروني: المطلب الأول

 .بدأ المساواةالاستثناءات الواردة على م: المطلب الثاني

 .دور مبدأ المساواة في تحقيق التنمية المستدامة: المطلب الثالث

                                                        

الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام ) الحكومة(الإدارة العامة : داود عبدالرازق الباز. د )١(

 .١٥٠، ص٢٠٠٤لس النشر العلمي، جامعة الكويت، وأعمال موظفيه، مج

القانون العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، : محمد عبداللطيف. د )٢(

 .٢٣٢، ص٢٠١٢

يقــصد بالبيئــة الرقميــة في مجــال العمــل الإداري هــو اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة في المعــاملات  )٣(

 بغرض تحويل جميع المستندات والأوراق من الـصورة التقليديـة إلى الـصورة الإلكترونيـة الإدارية، وذلك

 .ًبغرض التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات العامة لهم تماشيا مع توجه الدول نحو التحول الرقمي



  

)١٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اول
ومداري اا ا  واةأ ا  

تعتــبر العقــود الإداريــة أداة الدولــة لتحقيــق أهــدافها المتمثلــة في اشــباع الحاجــات العامــة 

طــة بالنــشاط الاقتــصادي وتنفيــذ مخططــات وتيــسير المرافــق العامــة لتحقيــق أهــدافها المرتب

التنمية، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين هذه العقـود وبـين الخزينـة العامـة للدولـة، وذلـك 

ًلكــون الدولــة تنفــق في تحقيــق أهــدافها الاقتــصادية أمــوالا عامــة، يتطلــب منهــا تعزيــز مبــدأ 

 .)١( العامة للدولةالمساواة في إبرام هذه العقود لتحقيق وفورات مالية للخزينة

ــة  ــور الحكوم ــالات ظه ــة المج ــق كاف ــذي لح ــوجي ال ــور التكنول ــلى التط ــب ع ــد ترت وق

الإلكترونيـــة، والتـــي جعلهـــا تتحـــول في إجراءاتهـــا مـــن الـــصورة  التقليديـــة إلى الـــصورة 

الإلكترونية، وكان مـن بـين ذلـك التحـول نحـو إبـرام العقـود الإداريـة بالوسـائل الإلكترونيـة 

ــة لتحقيــق التن ــة المــستدامة، وإزداد اللجــوء لتلــك الوســائل في ظــل كونهــا وســيلة معاون مي

ــق العامــة ــطلاع بخــدمات المراف ــام الإدارة في الاض ــاز مه ــروتين )٢(لإنج ــن ال ــتخلص م ، وال

 .)٣(الحكومي واختصار الوقت والجهد

يـع ويتم تحقيق مبدأ المساواة في إبرام العقود الإدارية مـن خـلال إقـرار المـساواة بـين جم

المتنافسين في إبرام تلك العقود دون تفرقة أو تمييز بينهم، إلا أن هذا المبـدأ هـو مبـدأ نـسبي 

                                                        

نون، المنـصورة، دار الفكـر والقـاالوسائل الحديثـة في إبـرام العقـود الإداريـة، : محمد أحمد سلامة. د )١(

 .٢٣٧ص ،٢٠١٩

الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام ) الحكومة(الإدارة العامة : داود عبدالرازق الباز. د )٢(

 .٣٠٩وأعمال موظفيه، مرجع سابق، ص

ــان. د )٣( ــد مرج ــد محم ــسيد أحم ــدمات: ال ــاء بالخ ــة في الإرتق ــة والإدارة المحلي  دور الإدارة الإلكتروني

 .٨٣، ص٢٠١٠الجماهيرية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 



 

)١٢٦( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

وليس مطلق، بما يعني نسبية المساواة والتى تؤسس إلى المشروعية والعدالـة، ومـن ثـم فـإن 

المـساواة النـسبية تحـترم الاخـتلاف بـين الأفـراد في المراكـز القانونيـة وتعمـل عـلى حمايــة 

، إذ لا يتصور أن تكون المساواة بين الجميع مهما اختلفـت مراكـزهم القانونيـة، ومهـما ذلك

 .)١(تغايرت ظروفهم الواقعية

ًمـن المقـرر قانونـا أن إعـمال مبـدأ المـساواة ": فقـد قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا بأنـه

وط التـي يقررهـا يقتضي أن يكون القانون واحد بالنسبة لجميع الأفراد الذين تتوافر فيهم الشر

سواء للتمتع بالحق أو الالتـزام بالواجـب أي أن القـانون ينطبـق بطريقـة واحـدة عـلى الأفـراد 

 .)٢("ذوي المراكز المتماثلة دون تفرقة بينهم لأسباب تتعلق بأشخاصهم

ًويعد مبدأ المساواة مكملا لمبـدأ حريـة المنافـسة، وتتحقـق المـساواة في العقـود الإداريـة 

رار مبدأ حريـة المنافـسة، وذلـك بفـتح المجـال أمـام أكـبر عـدد مـن المتنافـسين من خلال إق

لإبـرام تلـك العقـود، بـما يــسمح بتقـدم أكـبر عـدد مــنهم للتقـدم بعروضـهم في ضـوء عمليــة 

المنافسة، مما يمكن الدولة من اختيار أفضل العروض مـن الناحيـة الفنيـة والماليـة مـن أجـل 

 . )٣(على المال العام لزيادة المنافسة بينهمتحقيق المصلحة العامة والحفاظ 

                                                        

النظرية العامة في القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسـس ومبـادئ القـانون : عبدالغني بسيوني عبداالله. د )١(

 . وما بعدها٦٢٣، ص٢٠٠٣الإداري وتطبيقها في مصر، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

ــا المح)٢( ــة العلي ــم : كمــة الإداري ــن رق ــسنة ٢٢٢الطع ــسة ٣٦ ل ــسنة ١٣/٥/١٩٩٢ ق، جل ، ٢، ج ٣٧، ال

 .١٥٩٩ص

المناقــصات العامــة، دراســة مقارنــة في القــانونين المــصري والفرنــسي والقــانون : جــابر جــاد نــصار. د )٣(

 .١٤، ص٢٠٠٢، دار النهضة العربية، القاهرة، )اليونسترال(النموذجي للأمم المتحدة 



  

)١٢٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 الاستناد في إرساء العقد إلى معـايير موضـوعية غـير تمييزيـة، )١(ويتعين على جهات التعاقد

وتكون مرتبطة بموضوع العقد، أو أوضاع تنفيذه، دون أن تـؤدي هـذه المعـايير إلى الإخـلال 

انــب البيئيــة أو الاجتماعيــة كتنفيــذ بمبــدأ المــساواة، وهــذه المعــايير يمكــن أن تتعلــق بالجو

ــة ــة للعمــل في المــشروع )٢(التعاقــد بأقــل أضرار بيئي ، أو تخــصيص عــدد مــن مــواطني الدول

 .المتعاقد عليه

ومن ثم فإن مبدأ المساواة يعد من المبادئ العامة الحاكمة لإجراءات التعاقد، إذ أنه يتعـين 

مان تحقيق معـايير ومبـادئ تكـافؤ الفـرص على الجهات الإدارية اتخاذ ما يلزم من تدابير لض

 . )٣(وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة في المنافسة

المناقــصة تحقــق ضــمانات أكثــر للمــصلحة "فقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن 

ــين  ــسرية التامــة وجعــل مبــدأ المــساواة ب ــأتى تحقيــق ذلــك إلا إذا أحيطــت بال العامــة، ولا يت

صين هـو المبـدأ الـسائد دون أي تمييــز لأحـد أو اسـتثناء وإلا اختـل واضـطرب حبــل المتناقـ

                                                        

 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات الحكوميـة التـى ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٢بينت المادة  )١(

ًتنـشأ بالجهـة الإداريـة إدارة للتعاقـدات، أيـا "تبرمها الجهات الحكومية جهات التعاقد فقد نصت على أنـه 

 . "...هلة والمدرية ٍكان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي، تشكل من عدد كاف من العناصر المؤ

 بإصدار قانون المناقصات وتعديلاته على ٢٠٠٨ لسنة ٣٦ من المرسوم السلطاني رقم ٨كما نصت المادة 

 ."...يتولى مسئولية جميع المناقصات مجلس للمناقصات يصدر بتشكبله مرسوم سلطاني"أنه 

، ٢٠٢١ر النهـضة العربيـة، القـاهرة، قانون التنمية المستدامة، الطبعـة الأولى، دا: محمد عبداللطيف. د )٢(

 .١٨٣ص

 بـشأن إصـدار قـانون تنظـيم ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ من اللائحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم ٩ راجع نص المادة )٣(

 لـسنة ٣٦ من المرسوم السلطاني رقـم ٤التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات الحكومية، ونص المادة 

 . لاته بإصدار قانون المناقصات وتعدي٢٠٠٨



 

)١٢٨( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

المنافسة الذي يقوم على تكافؤ الفرص، ممـا يخـرج المناقـصة عـلى الهـدف الـذي تقـررت 

 .)١("من أجله ويفوت الغرض من عقدها

ًويرتبط هذا المبدأ بصورة كبيرة إرتباطا شديدا بعلانية المنافـسة في إبـرام العقـ ود الإداريـة، ً

ًولا شك أن استعمال الوسائل الإلكترونية في التعاقد جنبـا إلى جنـب مـع الوسـائل التقليديـة 

مــن شــأنه أن يعــزز المــساواة بــين المتنافــسين في إبــرام العقــود الإداريــة ويعــود بــالنفع عــلى 

نطــاق ، وذلــك في ظــل مــا يــوفره الإبــرام الإلكــتروني للعقــود الإداريــة مــن توســيع ل)٢(الإدارة

 .)٣(سيما على المستوى الدوليح بتوافر أكبر عدد من العروض لاالمنافسة والسما

لذلك فإن اتباع نظام العقود الإداريـة الإلكترونيـة وفـق بـرامج حاسـوبية مـصممة لاسـتقبال 

ًالعروض وفحصها وفرزها وتـصنيفها إلكترونيـا يحقـق المـساواة بـأجلى صـورها ومعانيهـا، 

 .)٤(الطبيعيين تعرف التمييز أو المحاباة كالأشخاص حيث إن هذه البرامج لا

 الخـاص بالتنـسيق في ٢٠٠٤ لسنة ١٨ من التوجيه الأوروبي رقم ١٢وهذا ما أكدته المادة 

هـذه التقنيـات تـسمح بتوسـيع "إجراءات إبرام عقود الأشغال والتوريـد والخـدمات بقولهـا 

 . )٥("المنافسة وتطوير فعالية المشتريات العمومية

                                                        

 .١٠٦، ص١، ج ٨، السنة ٢٤/١١/١٩٦٢ ق، جلسة ٦ لسنة ١٥٥٨الطعن رقم : المحكمة الإدارية العليا) ١(

 .٢٤٢ص مرجع سابق،الوسائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، : محمد أحمد سلامة. د )٢(

لى نظـام عقـود الإدارة العقد الإداري والعقد الإداري الإلكـتروني مـع الإشـارة إ: محمد أمين يوسف. د )٣(

ــب  ــى، دار الكت ــاون الخليج ــس التع ــة في دول مجل ــاملات الإلكتروني ــوانين المع ــا وق ــارة دبي وأمريك بإم

 .٢٤٧، ص٢٠١٨والدراسات العربية، الإسكندرية، 

 الإسـكندرية، دار الفكـر الجـامعي،، دراسـة مقارنـةإبرام العقـد الإلكـتروني، : خالد ممدوح إبراهيم. د )٤(

 .٢٨٣ص، ٢٠٠٦

 .٧٣، ص٢٠١٤العقد الإداري الإلكتروني، دار الفكر والقانون، المنصورة، : صفاء فتوح جمعه. د )٥(



  

)١٢٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لا أنه يلزم لتحقيـق مبـدأ المـساواة في البيئـة الرقميـة نـشر الـوعي لـدى جميـع المـواطنين إ

بالوسائل الإلكترونية الحديثة، ومن ثم يتعين الاهتمام بتوفير بيئة تكنولوجيـة حديثـة متطـورة 

باعتبــارهم ، بتدريبــه واصــقال مهاراتــه، مــع ضرورة تأهيــل العنــصر البــشرى، وبيئــة تــشريعية

 لإنجاح مـشاريع الحكومـة الإلكترونيـة نحـو التحـول لإبـرام العقـود الإداريـة ئيسيالرالعامل 

 .   بالوسائل الإلكترونية



 

)١٣٠( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ما ا:  
  اءات ااردة  أ اواة

إذا كان مبدأ المساواة يفترض وجود مراكز متشابهة، فإنه يجوز التمييز بـين أصـحاب هـذه 

ا المـصلحة العامـة، وهـذا التمييـز يطبـق في المجـال الاقتـصادي المراكز لاعتبارات تقتضيه

وغيره من المجالات، وإن كان يحظى بأهمية خاصة في هذا المجـال، في ضـوء أن التـدخل 

الاقتصادي للأشخاص العامة في بعض الأحيان تقتضيه المصلحة العامة دون أن يؤدي ذلـك 

ــراغ مبــدأ المــساواة مــن مــضمونه ــس وذلــك طالمــ، )١(إلى إف ا أنهــا تقــوم عــلى معــايير وأس

 .)٢(موضوعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة

ــة التقــدم للتعاقــد لا يعنــي انعــدام ســلطة الإدارة في تقــدير صــلاحية  ــدأ حري لــذلك فــإن مب

المتقدمين وكفاءتهم على ضوء مقتضيات المصلحة العامة، فقد قـضت المحكمـة الإداريـة 

ــه لعامــة مبــدأ المنافــسة والمــساواة، بيــد أن هــذا الأخــير ويحكــم المناقــصات ا": العليــا بأن

يخضع لقيود منها ما يتعلق بمصلحة المرفق، ومنهـا مـا يتـصل بحمايـة الأوضـاع الاقتـصادية 

 .)٣("والاجتماعية في الدولة

ومن ثم يتعين التوفيق بين المبادئ الأساسية للتعاقد وهى حرية التقدم للتعاقـد، والمـساواة 

 المرشـحين، وشـفافية الإجـراءات وبـين سـلطة الإدارة في تقـدير صـلاحية في المعاملة بـين

                                                        
(1) S. Dael, concl, sur CE, 13 mai 1994, Cne de Drueux, RFDA, 1994,  
711 ets. 

 .٢٤٤القانون العام الاقتصادي، مرجع سابق، ص: محمد عبداللطيف. أشار إليه د

الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام ) الحكومة(الإدارة العامة : بدالرازق البازداود ع. د )٢(

 .١٥١وأعمال موظفيه، مرجع سابق، ص

 .١٢٥٢، ص٢، ج ٤، السنة ٩/٥/١٩٥٩ ق، جلسة ٤ لسنة ٢٨٨الطعن رقم :  المحكمة الإدارية العليا)٣(



  

)١٣١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

المتقدمين للتعاقد وكفاءتهم على ضوء مقتـضيات المـصلحة العامـة، وذلـك بإيجـاد تـوازن 

 .بينهما يحقق سياسات الدولة في التنمية المستدامة

ــ ــه لا يعــد إخــلالا بمبــدأ المــساواة اســتبعاد بعــض المتنافــسين مــن ال دخول في ًلــذلك فإن

ًالمناقصة على التعاقد، إذ أنـه مـن حـق الإدارة اسـتبعاد مـن يثبـت سـوء سـمعتهم نظـرا لـسبق 

ًالتعامل معهم، وهو ما يعرف بالحرمان الوقـائي، كـما لا يعـد أيـضا إخـلالا بمبـدأ المـساواة،  ً

الاســتثناءات التــى يــتم منحهــا لــبعض المتناقــصين المحليــين عــلى غــيرهم، أو تفــضيل 

ــات ا ــم الاقتــصاد الــوطني وتــشجيعا للــصناعة المنتج ًلمحليــة عــلى الأجنبيــة بغــرض دع

ــازات لــبعض المــواطنين بموجــب القواعــد )١(الوطنيــة ــر الإدارة بعــض الامتي ، حيــث إن تقري

 .)٢(والأنظمة لا يتناقض مع مبدأ المساواة

ضلية ويلاحظ أن الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التعاقد، تهدف إلى إعطـاء أفـ

لمشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكـذلك تفـضيل المنتجـات المحليـة لتـشجيع 

ًالصناعة الوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية، بهـدف تنظـيم الاقتـصاد تحقيقـا للمـصلحة 

 .)٣(العامة

لذلك اهتمت الدولة المصرية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتـشجيع المنـتج الـوطني 

 تلك المؤسسات ركيزة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، فقـد نـصت المـادة باعتبار كون

تنـشئ كـل مـن ":  عـلى أنـه٢٠٠٤ لـسنة ١٤١ من قانون تنميات المنشآت الصغيرة رقـم ١٢

                                                        

 .٢٨٣د الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، صالعقد الإداري والعق: محمد أمين يوسف. د )١(

ًالــوجيز في أحكــام القــانون الإداري وفقــا لأداء الفقــه وأحكــام القــضاء، : ابــراهيم عبــدالعزيز شــيحا. د )٢(

 .٢٧٩، ص٢٠١٢الكتاب الأول، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، 

 .٢٦٢ص مرجع سابق،الوسائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، : محمد أحمد سلامة. د )٣(



 

)١٣٢( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ــشآت  ــد المن ــة ســجلا لقي ــة ووحــدات الإدارة المحلي ــات العام ــوزارات وأجهزتهــا والهيئ ًال

لتعامل معها وتتيح كل منها مع مراعـاة تكـافؤ الفـرص الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة في ا

ــن  ــل ع ــسبة لا تق ــدمات % ١٠بن ــذ الخ ــشراء منتجاتهــا أو تنفي ــشآت ل ــذه المن ــد مــع ه للتعاق

 .)١("والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات

:  عـلى أنـه٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ مـن قـانون التعاقـدات الحكوميـة رقـم ٧٥كما نـصت المـادة 

مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسـطة والـصغيرة والمتناهيـة يجب على الجهة الإدارية "

الــصغر عنــد فــتح بــاب التــسجيل للمــشتغلين بالأنــشطة المختلفــة أو عنــد إعــدادها لــشروط 

التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقيـيم وغيرهـا، وبـما يتـيح لهـذه المـشروعات 

 .)٢("ؤثر ذلك على تكافؤ الفرصالمشاركة في العمليات التي يتم طرحها ودون أن ي

 ٢٠٠٨ لـسنة ٣٦ مـن المرسـوم الـسلطاني رقـم ٣٦وقد نص المشرع العـماني في المـادة 

تعطـى الأفــضلية في العطـاءات للمنتجــات الوطنيــة ": بإصـدار قــانون المناقـصات عــلى أنــه

للصناعات الصغيرة والمتوسطة المـستوفية للـشروط والمواصـفات وتـشمل هـذه الأفـضلية 

 .)٣("%١٠سعر في حدود زيادة قدرها في ال

                                                        

 .٢٠٠٤ لسنة ١٤١ من قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم ١٢ المادة )١(

 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التى تبرمها ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٧٥ المادة )٢(

 .الجهات الحكومية

 .ون المناقصات وتعديلاته بإصدار قان٢٠٠٨ لسنة ٣٦ من المرسوم السلطاني رقم ٣٦ المادة )٣(



  

)١٣٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا ا:  
اا ا   واةأ ا دور  

 اا ة ا:  

ًنالت فكرة التنميـة المـستدامة اهتمامـا عـلى الـصعيد الـدولي والـوطني عقـدت مـن أجلهـا 

بفـضل تقريـر اللجنـة المؤتمرات والندوات، ثم حازت هذه الفكرة ثقة على الصعيد الـدولي 

ــة للبيئــة والتنميــة المــستدامة لعــام  مــستقبلنا " الــذى تــم نــشره تحــت اســم ١٩٨٧الدولي

 . )١(، وأصبح هذا التقرير بمثابة الميلاد الحقيقي لمصطلح التنمية المستدامة"المشترك

وقد تضمن هذا التقرير تعريف للتنمية المـستدامة بأنهـا أسـلوب يلبـي احتياجـات الأجيـال 

اضرة دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وقد وجد هذا التعريـف الح

، حيـث أكـد هـذا )٢(١٩٩٢ عـام "ريو دي جانيرو"ًانتشارا له على الصعيد الدولي في مؤتمر 

التعريف على ضرورة تحقيق العدالة بين الأجيال في توزيع المـوارد الطبيعيـة، وذلـك لكـون 

امة هـي تنميـة عـلى المـدى الطويـل، بـما يـسهم بفعاليـة مـن تمكـين الأجيـال التنمية المـستد

 .القادمة في تحقيق التنمية

فالتنمية المستدامة تدور حول فكرة واحـدة هـي الديمومـة أو الاسـتدامة، وذلـك باسـتخدام 

 أبعاد التنمية المستدامة الثلاث وهي الأبعاد الاقتـصادية والاجتماعيـة والبيئيـة بـشكل متـوازن

 .  )٣(وفعال بغرض تأمين الاحتياجات للأجيال الحالية والقادمة

                                                        

الحماية الدسـتورية لحـق الإنـسان في التنميـة الـشاملة المـستدامة، : رجب محمد السيد الكحلاوي. د )١(

، ٦٩، مجلـة البحـوث القانونيـة والإقتـصادية، العـدد ٢٠٣٠دراسة مع إشارة خاصة لرؤية مصر والـسعودية 

 .٨٠٦، ص٢٠١٩أغسطس 

 .١١تنمية المستدامة، مرجع سابق، صقانون ال: محمد عبداللطيف. د )٢(

الطاقـة المتجـددة والتنميـة المـستدامة، دراسـة نحليليـة وتطبيقيـة عـلى : إبراهيم عبداالله عبدالرؤوف. د )٣(

 .١١٠٩، ص٢٠١٣، أكتوبر ٥٤الطاقة الشمسية في مصر، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 



 

)١٣٤( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

عمليـة التغيـير التـي يتنـاغم فيهـا اسـتغلال "لذلك يمكن القول بـأن التنميـة المـستدامة هـي 

الموارد وتوجهات الاستثمار ومناخ التنمية التكنولوجيـة، بـما يمكـن مـن اسـتغلال امكانـات 

 .)١("احتياجات المواطن الحالية والمستقبليةالحاضر والمستقبل وتعزيزها للوفاء ب

ومن ثم تهدف التنمية المستدامة إلى حماية حقـوق الأجيـال القادمـة في المـوارد الطبيعيـة 

للدولــة لــدعم التنميــة في المــستقبل، وذلــك بالعمــل عــلى صــيانتها واســتغلالها الاســتغلال 

ة لتحقيـق ذلـك بـما يحقـق الأمثل على أساس من المعرفة، مع توظيـف التكنولوجيـا الحديثـ

 . أهداف المجتمع

 اا ة ا ريا ا:  

ًيعد الحق في التنمية حقا أساسـيا للمـواطن تجـاه حكومتـه، فقـد نـص الدسـتور المـصري  ً

ً على الحق في التنمية المستدامة وجعلها هدفا يـسعى المـشرع لتحقيقـه، ٢٠١٤الصادر عام 

يهـدف النظـام الاقتـصادي إلى ":  منـه عـلى أنـه٢٧ري في المـادة فقد نص المشرع الدسـتو

تحقيق الرخاء في البلاد من خـلال التنميـة المـستدامة والعدالـة الاجتماعيـة، بـما يكفـل رفـع 

، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمـل وتقليـل ي للاقتصاد القوميمعدل النمو الحقيق

مـوارد " منـه عـلى أن ٣٢ًما نـص أيـضا في المـادة ، ك"معدلات البطالة، والقضاء على الفقر

ــة بالحفــاظ عليهــا، وحــسن اســتغلالها، وعــدم  ــة ملــك للــشعب، تلتــزم الدول ُالدولــة الطبيعي

  ." فيهااستنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة

ــة المــستدامة بطريقــة غــير  كــما نــص المــشرع الدســتوري العــماني عــلى الحــق في التنمي

الثروات الطبيعيـة جميعهـا ومواردهـا كافـة ملـك " منه على أن ١١المادة مباشرة، وذلك في 

                                                        

ة الدسـتورية لحـق الإنـسان في التنميـة الـشاملة المـستدامة، الحماي: رجب محمد السيد الكحلاوي. د )١(

 .٨٠٦مرجع سابق، ص



  

)١٣٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــالح  ــة وص ــضيات أمــن الدول ــسن اســتغلالها، بمراعــاة مقت ــا وح ــوم عــلى حفظه ــة، تق للدول

 ."الاقتصاد الوطني

 اا ا ا   واةأ ا دور:  

ًيلعب مبدأ المساواة دورا هاما في تحقيق التنمية الم ستدامة، إذ أن هذا المبـدأ يحقـق حيـاد ً

ــة بــما يحقــق  ــرام العقــود الإداري الإدارة في إجــراء تعاقــداتها الحكوميــة مــع المتنافــسين لإب

التعاقد العام المستدام، وذلك باختيار أفضل العروض مـن ناحيـة الجـودة والتكلفـة وتحقيـق 

 .أفضل استغلال للمال العام

:  عــلى أنــه٢٠١٨ لــسنة ١٨٢قــدات الحكوميــة رقــم  مــن قــانون التعا٨ فقــد نــصت المــادة 

يجب على الجهات الخاضـعة لأحكـام هـذا القـانون مراعـاة سياسـات الدولـة الاقتـصادية "

والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلـس الـوزراء في تعاقـداتها، ومراعـاة اعتبـارات الجـودة 

 الحيــاة لمــا يطــرح، والتكلفــة، وتحقيــق أفــضل قيمــة للــمال العــام عــلى أســاس كامــل دورة

ويجب تضمين متطلبات التعاقد العام المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقيـيم ومـؤشرات 

 .)١("الأداء وغيرها

لـذلك فـإن التعاقــد العـام المــستدام يتحقـق حــال مـا التزمــت الجهـة الإداريــة القائمـة عــلى 

ئ الأساسـية للتعاقـد في حـدها التعاقد مبدأ الحياد في التعاقد، إذ أن هذا المبدأ يحقق المباد

ً، نظرا لما يوفره ذلك المبدأ من المساواة في المعاملة بين المرشـحين ومبـدأ شـفافية الأدنى

 .الإجراءات

                                                        

 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التـى تبرمهـا ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٨ المادة )١(

 .الجهات الحكومية



 

)١٣٦( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ًومن ثم فإن مبدأ المساواة يقف حائلا دون الخروج على مبـدأ حيـاد التعاقـد العـام، لأنهـما 

ًيكونوا دائما عـلى قـدم المـساواة في يفترضان أن المرشحين لإبرام العقود الإدارية يجب أن 

جميع إجراءات التعاقد حتى إنتهاء تنفيذ العقد، بما يحقق التعاقد العام المـستدام باعتبـار أن 

ًذلك يعد هدفا رئيسيا في التعاقدات العامة، من أجل تدعيم الرؤية الـشاملة للدولـة في تـدعيم  ً

 .)١(أهداف التنمية المستدامة

تدام يعمل على توفير احتياجـات الجهـة الإداريـة بطريقـة تحقـق القيمـة فالتعاقد العام المس

ــة  ــات الدول ــاة سياس ــع مراع ــد، م ــل العق ــاة مح ــدار دورة حي ــلى م ــام ع ــمال الع ــضل لل الأف

، ومن ثم يجب على الجهة الإدارية عنـد التخطـيط للتعاقـد )٢(الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

لاقتــصادي إلى أقــصى حــد ممكــن مــن خــلال تحليــل أن تؤخــذ في اعتبارهــا تعظــيم العائــد ا

 .)٣(الاحتياجات بدقة، أو توقيتات التعاقد عليها

: وتجدر الإشارة إلى أنه يتعين الأخـذ في الاعتبـار المبـادئ الأساسـية للتعاقـد العـام وهـي

 .)٤(حرية التقدم للتعاقد العام، والمساواة في المعاملة بين المرشحين، وشفافية الإجراءات

لك يتعــين عــلى الجهــات الإداريــة القائمــة عــلى التعاقــد الأخــذ في الاعتبــار متطلبــات  لــذ

ًالتنمية المستدامة في كافة مراحل العقود التـي تبرمهـا بـدءا مـن مرحلـة تحديـد الاحتياجـات 

                                                        

 . وما بعدها٥٠قانون التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص: محمد عبداللطيف. د )١(

 بـشأن إصـدار قـانون تنظـيم ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ من اللائحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم ١ راجع نص المادة )٢(

 .التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات الحكومية

 بـشأن إصـدار قـانون تنظـيم ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقـم ١٠ راجع نص المادة )٣(

 . تبرمها الجهات الحكوميةالتعاقدات الحكومية التى

(4) M- Ch. Bontron, Les Fonctions des principes fondamentaux de la 
commande publique, Montpellier, 2015. 



  

)١٣٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، إذ أنـه )١(ًومرورا بإعداد المواصفات الفنية ومعـايير التأهيـل والتقيـيم، ومرحلـة تنفيـذ العقـود

 الأخذ بالتعاقد العام المستدام اختيار أفـضل العـروض التـي تحقـق أفـضل شراء يترتب على

ًبأقل التكاليف، بالإضافة إلى أن ذلك المبدأ لا يجوز معـه اختيـار المتعاقـد وفقـا لاعتبـارات 

 .أجنبية خارج موضوع التعاقد

 

 

                                                        

 .١٧٧قانون التنمية المستدامة، مرجع سابق، ص: محمد عبداللطيف. د )١(



 

)١٣٨( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ما ا:  
  ي  أ اواة  اا اوم  ادار

و :  

تلتـزم الإدارة في إبــرام العقــود الإداريـة بــإجراءات وأوضــاع رسـمها المــشرع في القــوانين 

واللوائح لاختيار أفـضل الأشـخاص للتعاقـد معهـم، بيـنما يتمتـع الأفـراد الـذين يرغبـون في 

ين إبرام عقودهم الخاصة بحرية كاملة في اختيار من يتعاقدون معهم دون التقيد بأسلوب معـ

، وذلـك بغـرض إتاحـة مبـدأ المـساواة وتكـافؤ الفـرص لاختيـار )١(إلا ما استثنى بنص صريح

 .أفضل المتقدمين من النواحي المالية والفنية والإدارية

وتتعــدد أســاليب إبــرام العقــد الإداري في القــوانين المقارنــة، حيــث ألقــت التطـــورات 

قد الإداري، لـذلك نتنـاول هـذا المبحـث التكنولوجية الحديثة بظلالها على أساليب إبرام الع

 :على النحو الآتى

 .الوسائل التقليدية لإبرام العقد الإداري الإلكتروني: المطلب الأول

                                                        

لإداري، الجـزء الثـانى، دار النهـضة الوسـيط في القـانون ا: محمـد صـلاح عبدالبـديع.  أستاذنا الـدكتور)١(

 .٥٤١، ص٢٠٠٤العربية، القاهرة، 

ًعقد يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عامـا، ويتعلـق يتمثل في كونه  العقد الإداري الإلكتروني ويلاحظ أن ً ً

، ويـتم إثباتـه بــذات  أو كــلييبأحـد المرافـق العامـة، ويــبرم وينفـذ بوسـيلة إلكترونيــة أو أكثـر بـشكل جزئـ

ً الأخـذ بأسـلوب القـانون العـام، وذلـك بتـضمين العقـد شروطـا اسـتثنائية غـير سيلة، وتظهر فيه النية فيالو

الوسائل الحديثة في  :محمد أحمد سلامة. ، د عقود القانون الخاصمألوفة في المعاملات الإلكترونية في

 .١١٢، صمرجع سابقإبرام العقود الإدارية، 

 يـتم إبرامـه بالوسـائل ، عقـد إدارى في المقـام الأول، هـواري الإلكترونيالعقد الإدلذلك يمكن القول بأن 

 بـأخرى إلكترونيـة ؛ بهدف الاستعاضة عن المعاملات الورقية وإزالة الطابع المـادى؛التكنولوجية الحديثة

 .عد لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في ظل التطور التقنى والتقدم التكنولوجىُتتم عن ب



  

)١٣٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .الوسائل الحديثة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني: الثانيالمطلب 

  .دور الإبرام الإلكتروني للعقد الإداري في تكريس مبدأ المساواة: المطلب الثالث

  :ا اول
ومداري اا ا ا ا ا  

ــة عــن نظــيره  ــبرم عــبر الوســائل الإلكتروني لا يختلــف العقــد الإداري الإلكــتروني الــذي ي

التقليدي سوى الوسيلة التـي يـتم بهـا إبـرام العقـد، إذ أن الإبـرام الإلكـتروني للعقـد الإداري 

عمل على تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتهيئـة المنـاخ يوفر الجهد والوقت والمال وي

 :لتبني سياسات التعاقد العام المستدام، وذلك على النحو الآتي

أو :ات ات واب ا ا:  

تعد المناقصة هى الطريقة الأساسية للتعاقد في أغلب التشريعات المقارنـة، حيـث يفـرض 

ــدات القــانون عــلى الإ ــد بأســلوب المناقــصات والمزي ــة ضرورة التعاق دارة في أحــوال معين

 .)١(ًالعامة ولا بد من احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا لإبرام العقد الإداري

فالمناقصة هى مجموعة من الإجراءات التي رسـمها القـانون بهـدف الوصـول إلى أفـضل 

ــة للتعاقــد م ًالمتناقــصين ســعرا وشروطــا توطئ عــه، في حــين أن المزايــدة تهــدف إلى دعــوة ً

 .)٢(المواطنين  لغرض التعاقد مع الإدارة ولكن بأعلى الأسعار

ــوفير الأمــوال العامــة حــال  وتهــدف الإدارة مــن إجــراءات المناقــصات والمزيــدات إلى ت

ًإجــراء المناقــصات، في حــين تهــدف إلى تحقيــق عائــدا ماليــا للخزانــة العامــة حــال إجــراء  ً

  .المزيدات

                                                        

 .٨٣العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: ء فتوح جمعةصفا. د )١(

مبـادئ القـانون الإداري، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، بـدون سـنة : حمدى على عمر.  أستاذنا الدكتور)٢(

 .٣٢٩نشر، ص



 

)١٤٠( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

وهناك سلـسلة مـن الإجـراءات التـي لا بـد لـلإدارة مـن اتباعهـا للتوصـل للتعاقـد بأسـلوب 

المناقصات والمزيدات العامة، وهذه الإجراءات نصت عليهـا القـوانين، فقـد نـصت المـادة 

 بشأن إصدار قـانون تنظـيم التعاقـدات الحكوميـة التـي ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٢٠

يجب النشر عن العمليـات التـي يـتم طرحهـا بجميـع طـرق ": ية بأنهتبرمها الجهات الحكوم

مـن هـذا القـانون عـلى بوابـة التعاقـدات العامـة، عـدا ) ٧(التعاقد المنـصوص عليهـا بالمـادة 

العمليـات التــي تتطلـب اعتبــارات الأمـن القــومي عـدم النــشر عنهـا وفقــا لمـا تقــدره الــسلطة 

د وشروطـه والأسـباب المـبررة لإتبـاع هـذا المختصة، عـلى أن يتـضمن النـشر طريـق التعاقـ

الطريق، وأسلوب التقييم الفني والمالي، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذيـة 

 .)١(".... لهذا القانون

الإعــلان عــن إجــراء مناقــصة أو مزايــدة أو "وقــد ذهبــت المحكمــة الإداريــة العليــا إلى أن 

اف عن طريق التقدم بعطـاء لـيس إلا دعـوة للتعاقـد، وأن ممارسة لتوريد أو لبيع بعض الأصن

ُالتقدم بالعطاء وفقـا للمواصـفات والاشـتراطات المعلـن عنهـا وهـو الإيجـاب الـذي ينبغـي  ً

 .)٢("عنده قبول الإدارة المطابق له لينعقد العقد

ويلاحظ أن المشرع المصري مـن خـلال تنظيمـه للمناقـصات والمزيـدات، قـد ذهـب إلى 

دام الوسائل التكنولوجية في مرحلة الإعلان، وقد قصد من ذلـك تطبيـق أسـاليب جواز استخ

الإدارة الحديثــة وتعزيــز مبــدأ المــساواة وتكــافؤ الفــرص وتبنــي سياســات التعاقــد العــام 

                                                        

ها  بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التى تبرم٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٢٠ المادة )١(

 .الجهات الحكومية

ــا)٢( ــة العلي ــم :  المحكمــة الإداري ــن رق ــسنة ٢٤٨٠الطع ــسة ٤٦ ل ــسنة ١/٢/٢٠٠٥ ق، جل ، ١، ج ٥٠، ال

 .٥١٥ص



  

)١٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

المستدام، وقد سار على ذات النهج المشرع العماني، حيـث نـص عـلى جـواز الإعـلان عـن 

 .)١(ونيةالمناقصة العامة عبر الوسائل الإلكتر

ـــدات  ـــراء المزي ـــة في إج ـــائل الإلكتروني ـــتخدام الوس ـــلإدارة اس ـــوز ل ـــه يج ـــظ أن ويلاح

، Websiteوالمناقـصات، وذلـك مــن خـلال البريـد الإلكــتروني، أو الفيـديو كــونفراس، أو 

 .)٢(حيث تسمح هذه الوسائل باجتماع عدة أطراف في نفس التوقيت عبر الأقمار الصناعية

ــدول أ ــض ال ــت بع ــد اتبع ــلان وق ــا الإع ــة، منه ــصات العام ــراء المناق ــة لإج ــاليب حديث س

الإلكتروني عبر الإنترنت بهدف التخلص من العمل الورقى في الإدارات، فقـد قـررت دولـة 

الإمارات العربيـة المتحـدة اعـتماد النظـام الإلكـتروني في الـدوائر والمؤسـسات الحكوميـة 

ت العامــة عــبر موقــع الــشبكة وطلبــت عــرض اعلاناتهــا الخاصــة بــشركات النقــل والــشركا

 .)٣(الدولية

                                                        

ــسنة ٣٦ مــن المرســوم الــسلطاني رقــم ١٨ راجــع نــص المــادة )١( ــانون المناقــصات ٢٠٠٨ ل  بإصــدار ق

 .وتعديلاته

 بإصـدار المعـاملات ٢٠٠٨ لـسنة ٦٩ون رقـم  من القـان١٣ويلاحظ أن المشرع العماني قد نص في المادة 

ًيجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام ": الإلكترونية على أنه

ًبمثل هذه المهام ويكون التعاقد صـحيحا ونافـذا عـلى الـرغم مـن عـدم التـدخل الشخـصي أو المبـاشر لأي  ً

 "لعقدشخص طبيعي في عملية إبرام ا

اشكالية التراضي في العقد الإداري الإلكتروني، الطبعة الأولى، المركـز القـومي : صفاء فتوح جمعة. د )٢(

 .٥٥، ص٢٠١٨للإصدارات القانونية، 

الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، مجلس النشر العلمى، جامعة : إبراهيم الدسوقى أبو الليل.  د)٣(

 .٨٢، ص٢٠٠٣الكويت، 



 

)١٤٢( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ــوس، يــتم  ــير ملم ــتروني غ ــضاء إلك ــبر ف ــتم ع ــد ت ــة للتعاق ــة طريق ــصة الإلكتروني فالمناق

الاستعاضة خلالها عن الوثائق الورقيـة بـأخرى إلكترونيـة في إطـار مـن الـشفافية والمـساواة 

 .)١(والماليةوالسرية والعلانية بغية الوصول إلى أفضل العروض من الناحية الفنية 

ويتم إجراء المناقصات العامة الإلكترونية بذات الإجراءات التي تـتم بهـا المناقـصة العامـة 

ًالتقليدية، إلا أن الاختلاف بينهما يكون فى استخدام الوسائل الإلكترونية بـدلا مـن الوسـائل 

 .)٢(التقليدية

ــستندات ــر بــصحة الم ــشريعات تق ــال ت ــدول بإدخ ــن ال ــد م ــت العدي ــد قام ــة وق  الإلكتروني

وإمكانية تعامل المواطنين بها مع الإدارات الحكومية، وتعديل قوانين التعاقـدات الحكوميـة 

 .)٣(ًبما يسمح قيام المؤسسات الحكومية بالمشتريات العامة إلكترونيا

ويعد إجراء المناقصات العامة مع إتباع الأساليب الحديثـة في الإعـلان وإجـراء المناقـصة 

اء المناقصات العامـة يعـزز مـن مبـدأ المـساواة وتكـافؤ الفـرص، بهـدف تبنـي ًتطورا في إجر

 .سياسات التعاقد المستدام وذلك في ظل البيئة الرقمية

م :رب ا داريا ا:  

الممارسـة هـي الطريقــة التـي تتمتـع فيهــا الإدارة بـسلطة تقديريـة لاختيــار مـن تتعاقـد معــه، 

لإدارة بأسلوب الممارسة فهي غير ملزمـة بالتعاقـد مـع مـن حددتـه لجنـة بحيث إذا تعاقدت ا

 .البت، بل هي تملك السلطة للتعاقد مع من قدم أفضل عطاء في ضوء سلطتها التقديرية

                                                        

 .٢٩٢ص مرجع سابق،الوسائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، : محمد أحمد سلامة. د )١(

 .٥٧اشكالية التراضي في العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: صفاء فتوح جمعة. د )٢(

ى للمرفق العام وأثرها على النظام القانون) الحكومة الإلكترونية(الإدارة العامة : داود عبدالرازق الباز. د )٣(

 .٣١٦وأعمال موظفيه، مرجع سابق، ص



  

)١٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ويترتب على اتباع أسلوب الممارسة كوسـيلة للتعاقـد الإداري، أنـه يجنـب الإدارة عيـوب 

دات العامــة، ســيما إذا كــان موضــوع التعاقــد إبــرام العقــد عــن طريــق المناقــصات أو المزيــ

 .)١(محتكر لدى جهة معينة، مما يعني عدم وجود المنافسة

 :)٢(ويوجد نوعان من التعاقد بالممارسة وهما

 الممارســة العامــة وهــي التــى تقــوم الإدارة بــالإعلان عنهــا بترخــيص مــن الــسلطة :اول 

 . المتنافسينالمختصة، بما يمكنها من المفاوضة مع أكبر عدد من

مالممارســة المحــدودة وهــي التــي تقتــصر فيهــا الإدارة في المفاوضــة عــلى عــدد :ا 

 . محدود من المتنافسين التي تقوم باختيارهم

وقــد ســاير القــضاء الإداري المــصري اتجــاه الإدارة إلى التعاقــد بالممارســة، فقــد قــضت 

 هـو الاتفـاققد عن طريق الممارسـة أو المبدأ المقرر في التعا"أن المحكمة الإدارية العليا ب

 لا ينتفـي معهـا الاختيـارختيار من يتعاقد معها، وإن كانـت هـذه الحريـة في احرية الإدارة في 

لتقـى القـضاء والفقـه الإداري عـلى أنـه ا معـين، وقـد إخضاع عملية الممارسة لتنظيم قـانوني

 فإنـه لـيس ثمـة ،مارسـةمهما بلغت دقة النظـام المقـرر لإحـدى طـرق التعاقـد عـن طريـق الم

                                                        

 .٢١٨، ص١٩٨١مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشأة المعارف بالإسكندرية، : محمد فؤاد مهنا. د )١(

ويلاحظ أن المشرع المصري قد نص على جواز التعاقد الإداري بأسـلوب الممارسـة ونظـم آليـة الـتمارس 

 بــشأن إصــدار قــانون تنظــيم التعاقــدات ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢لقــانون رقــم  مــن ا٥٦، ٥٥وذلــك في المــادتين 

 .الحكومية التى تبرمها الجهات الحكومية

ًوهو أيضا ذات نهج المشرع العماني حيث نظم التعاقد الإداري بأسلوب الممارسة ونظـم ذلـك في المـواد 

 .ات وتعديلاته بإصدار قانون المناقص٢٠٠٨ لسنة ٣٦ من المرسوم السلطاني رقم ٥٣ : ٥٠من 

 .٥٤٥النظرية العامة في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: عبدالغني بسيوني عبداالله. د )٢(



 

)١٤٤( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

، وعـلى هـذا الأسـاس تتميـز طـرق هاتعاقد معالم لاختيار أسلوب واحد تلتزم به جهة الإدارة

  .)١(التعاقد عن طريق الممارسة عن طريق التعاقد عن طريق المناقصات العامة

وفي العقد الإداري الإلكتروني، فإن الإعلان عن الممارسة يمكن التعرف عليـه في فرنـسا 

، إذ يـتم في موقـع النـشرة الرسـمية ٢٠٠٢-٦٩٦ من المرسـوم رقـم ٢خلال نص المادة من 

 .)٢(لإعلانات العقود الإدارية، وفي موقع الشخص المعنوي المسئول عن العقد

 :ق ا داريا ا:  

اري، بحيـث يعد الاتفاق المباشر وسيلة استثنائية لتبـادل الايجـاب والقبـول في العقـد الإد

تـــتخلص الإدارة في التعاقـــد بالأســـلوب المبـــاشر مـــن الإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا في 

، وتتمتـع الإدارة بـسلطة تقديريـة في اختيـار )٣(المناقصات والمزيدات العامة وفي الممارسـة

 .)٤(من تتعاقد معه بطريقة مباشرة دون أية إجراءات سابقة

عاقد في حالات الاسـتعجال أو عـدم الجـدوى مـن وتلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب من الت

ًإجراء المناقصة، كأن تكون المنافـسة مـستحيلة عمـلا، أو أن العقـد يتطلـب مهـارات فنيـة لا 

 .)٥(تتوافر إلا في جهة معينة، أو أن موضوع العقد يتطلب السرية الكاملة في تنفيذه

                                                        

ــة الإداريــة العليــا)١( ، ٢، ج ١٢، الــسنة ١٨/٣/١٩٦٧ ق، جلــسة ٩ لــسنة ١٦١الطعــن رقــم :  المحكم

 .٧٦٩ص

ثرها على النظام القانونى للمرفق العام وأ) الحكومة الإلكترونية(الإدارة العامة : داود عبدالرازق الباز. د )٢(

 .٣١٨وأعمال موظفيه، مرجع سابق، ص

 .١٠٤العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: صفاء فتوح جمعة. د )٣(

 .٥٤٥النظرية العامة في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: عبدالغني بسيوني عبداالله. د )٤(

 .٨٩، ص١٩٩٨دارية، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة، الأردن، العقود الإ: محمود خلف الجبوري. د )٥(



  

)١٤٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ن قــانون تنظــيم  مــ٦٤وقــد أخــذ المــشرع المــصري بهــذه الطريقــة، حيــث نــصت المــادة 

يجوز في الحـالات الطارئـة ": التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية على أنه

أو في الحالات العاجلة، أو لدواعي المصلحة العامة أن يـتم التعاقـد عـلى شراء أو اسـتئجار 

ًالعقارات بطريق الاتفاق المباشر وذلك بنـاء عـلى تـرخيص مـن رئـيس الهيئـة أو المـصلحة 

ومـن لـه سـلطاته في الجهـات الإداريـة الأخـرى أو رئـيس الـصندوق، وذلـك فـيما لا تجـاوز 

قيمتـه خمـسمائة ألـف جنيـه بالنـسبة للاســتئجار، ومليـون جنيـه بالنـسبة للـشراء خـلال العــام 

 . )١("...المالي 

 من المرسوم السلطاني رقـم ٥٤وهو ذات ما أخذ به المشرع العماني، فقد نص في المادة 

يجوز للمجلـس في حـالات ":  بإصدار قانون التعاقدات وتعديلاته على أنه٢٠٠٨نة  لس٣٦

التعاقد بالإسناد المباشر لتنفيذ أعمال أو الحصول على خدمات فنيـة أو استـشارية أو توريـد 

 .)٢("أصناف أو مهمات

قـد ويمكن استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقد الإداري الإلكتروني بأسلوب التعا

 بإصـدار ٢٠٠٨ لسنة ٦٩ من القانون رقم ١٣المباشر، فقد نص المشرع العماني في المادة 

يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونيـة أو أكثـر تكـون ": المعاملات الإلكترونية على أنه

ًمعدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهام ويكون التعاقد صحيحا ونافذا عـلى الـرغم مـن  ً ً

 . )٣("التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقدعدم 

                                                        

 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التى تبرمها ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٦٤ المادة )١(

 .الجهات الحكومية

 .ته بإصدار قانون المناقصات وتعديلا٢٠٠٨ لسنة ٣٦ من المرسوم السلطاني رقم ٥٤ المادة )٢(

 . بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية٢٠٠٨ لسنة ٦٩ من المرسوم السلطاني رقم ١٣ المادة )٣(



 

)١٤٦( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ومن ثم يمكـن لـلإدارة إبـرام العقـد الإداري بأسـلوب التعاقـد المبـاشر باسـتخدام وسـائل 

 أو من خـلال البريـد الإلكـتروني، ممـا يـوفر Websiteإلكترونية من خلال مواقع البيع على 

 .)١(لكترونية تسمح بتوثيق مثل هذه العمليات بسهولةالوقت والجهد خاصة وأن النظم الإ

ــا  ــتم عــلى وفق ــحين لا ي ــع أحــد المرش ــاشر م ــاق المب ــلوب الاتف ــذكر أن أس ًوالجــدير بال

ــشخص العــام  ــاشرة بــين ال ــما يــتم مب ــسلطة المختــصة، وإن ــة البــت إلى ال ــيات لجن لتوص

 البريـــد والمرشـــح، وذلـــك بـــإعلان إيجابـــه الإلكـــتروني مـــن خـــلال شـــبكة الإنترنـــت أو

الإلكتروني، وتقوم الإدارة بعدها بالتفاوض مع المتعاقد بإرسال القبـول مـن خـلال الوسـيط 

 .)٢(الإلكتروني

وقد ذهـب المـشرع العـماني إلى جـواز التعبـير عـن الإيجـاب والقبـول في العقـد بواسـطة 

للتنفيــذ ًرسـائل إلكترونيــة متـى تــم وفقـا لأحكــام القـانون، ولا يفقــد العقـد صــحته أو قابليتـه 

 .)٣(لمجرد إبرامه بالرسائل الإلكترونية

لذلك يتناسب أسلوب الاتفاق المباشر مع العقد الإداري الإلكتروني، لأن هذا الأسـلوب 

 مـن قـانون العقـود ٣٤ًيعد بعيدا عن الإجراءات المعقدة التي تحكـم الممارسـات، فالمـادة 

 العقـد، وإن أعلنـت عـن ذلـك، فإنـه الإدارية في فرنسا تعطى للإدارة الحرية في الإعلان عـن

ًيتم طبقـا لإجـراءات الإعـلان عـن الممارسـة المحـدودة، والجـدير بالملاحظـة أن أسـلوب 

الاتفـاق المبـاشر مـع أحـد المرشـحين لا يــتم عـلى وفـق توصـيات لجنـة البـت إلى الــسلطة 

                                                        

 .٥٧اشكالية التراضي في العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: صفاء فتوح جمعة. د )١(

ــو.  د)٢( ــب الحل ــد راغ ــكندرية: ماج ــدة، الاس ــة الجدي ــتروني، دار الجامع ــد الإداري الإلك ، ٢٠٠٧، العق

 .١٠٨ص

ــادة )٣( ــص الم ــع ن ــم ١٢ راج ــسلطاني رق ــوم ال ــسنة ٦٩ مــن المرس ــاملات ٢٠٠٨ ل ــانون المع ــدار ق  بإص

 .الإلكترونية



  

)١٤٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

المختــصة، وإنــما يــتم مبــاشرة بــين الــشخص العــام والمرشــح، وذلــك بــإعلان إيجابــه 

كـتروني مـن خـلال شـبكة المعلومـات الدوليــة، سـواء مـن خـلال البريـد الإلكــتروني أو الإل

ــد  ــوم الإدارة بعــدها بالتفــاوض مــع المتعاق ــرى، وتق ــة الأخ ــن الوســائط الإلكتروني غيرهــا م

بإرسال القبول من خلال الوسائط الإلكترونية المعروفة، فينعقد العقد بمجرد علم المرشـح 

 .)١(بذلك

  
  

                                                        

العقــد الإداري الإلكــتروني، دار الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية، : رحيمــة الــصغير ســاعد نمــديلى.  د)١(

 .١٠٤، ص٢٠١٠



 

)١٤٨( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

 اام:  
ومداري اا ا ا ا ا  

ــالغ عــلى اتجــاه الإدارة نحــو اســتخدام  ــة أثــر ب كــان لظهــور الوســائل التكنولوجيــة الحديث

التكنولوجيا الحديثة وتطويعها من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بإشـباع احتياجاتهـا، ومـن 

، إلكترونيـة كاملـة في بعـض الحـالاتثم ظهرت عدة وسـائل لإبـرام العقـد الإداري بـصورة 

 :وشبه كاملة في البعض الآخر، وذلك على النحو الآتي

أو :ومات ااا:  

يقصد بالمزايدات الإلكترونية ذلـك الإجـراء الـذى يتقـدم بموجبـه المرشـح لإبـرام العقـد 

خص العـام الإداري بعطاء الثمن عن طريـق وسـيط إلكترونـى، وفي مـدة زمنيـة يحـددها الـش

 .)١(ًويعلم بها مسبقا جميع المرشحين

وبالتــالي فــإن هــذا النــوع مــن المزايــدات لا يختلــف عــن المــزادات العلنيــة المعروفــة في 

القانون المدني من خلال التنافس بين المرشحين على منقولات معينـة وأثـمان مختلفـة  في 

ادات على رغبة جهـة الإدارة جلسة علنية يعرفها جميع الموردين، حيث تقوم فكرة هذه المز

 .)٢(في الحصول على أقل ثمن لتوريد منقولاتها

وتسلك الإدارة طريق المزايدة الإلكترونية في إبرام العقود الإداريـة المتعلقـة ببيـع الأشـياء 

ًالتــى لا حاجــة لهــا أو التــي يتقــرر بيعهــا وفقــا للقــانون، وتــتم مــن خــلال تقــديم عطــاءات أو 

 .)٣(إلى أعلى الأسعارعروض للشراء للوصول 

                                                        

داري الإلكــتروني وإثباتــه، بحــث منــشور بمجلــة الرافــدين إبــرام العقــد الإ: قيـدار عبــدالقادر صــالح.  د)١(

 .١٦٨، ص٢٠٠٨، السنة ٣٧، العدد ١٠للحقوق، المجلد 

 .١١٤العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: ماجد راغب الحلو.  د)٢(

نيـة، الحمايـة القانونيـة للعقـود الإداريـة المبرمـة عـبر وسـائل الاتـصال الإلكترو: صفاء فتوح جمعـه.  د)٣(

 .١٠٣، ص٢٠١٩الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 



  

)١٤٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ولقد ظهر هذا النوع من المزيدات لأول مرة في هولنـدا، إذ يتقـدم المرشـحون بعطـاءاتهم 

في مظاريف مغلقة وبطريقة سرية إلى الإدارة، ويقوم محافظ البيع بـالمزاد العلنـي بـالإعلان 

توصـل إلى عن بدء المزاد العلني عن طريق شبكة الإنترنـت، ثـم يبـدأ التنـافس بيـنهم حتـى ال

ــك ــلى ذل ــزاد ع ــو الم ــل ورس ــثمن الأق ــدات )١(ال ــلوب المزي ــلى الإدارة في أس ــب ع ، ويتوج

ــاع  ــدة، فــضلا عــن اتب ــالإعلان عــن المزاي ــة ب ــع الإجــراءات الخاص ــاع جمي ــة اتب ًالإلكتروني

 .)٢(إجراءات الممارسات والتحاور التنافسي والاتفاق المباشر

ل شــبكة الإنترنــت وذلــك عــلى الموقــع ويــتم الإعــلان عــن المــزاد الإلكــتروني مــن خــلا

المخصص للسجل الحكـومي المركـزي التـابع للجهـة المـشترية، ويمكـن أن يـتم الإعـلان 

على الموقع الخاص بمقدم خدمات المزادات العكسية الإلكترونية، كـما يمكـن للمـوردين 

 .المسجلين في سجل مركزي أن يتلقوا الإعلان عبر بريدهم الإلكتروني

عـض الـدول أن تكـون المـشاركة في المـزاد الإلكـتروني خاضـعة للتـسجيل وقد تـشترط ب

ًالمسبق أو الإثبات المسبق للأهلية، وفي هـذه الحالـة يكـون الامتثـال لهـذه الـشكليات أمـرا 

 .)٣(ًلازما من جانب من ينوي الاشتراك في المزاد الإلكتروني

الأمــر القيــام بنــشر قائمــة وتجــدر الإشــارة إلى أنــه إذا كانــت المزايــدة محــدودة، فيتطلــب 

المرشحين على شبكة الإنترنت، أما بالنسبة لقائمة العطـاءات، فـإن الأمـر يـستوجب إرسـال 

 .المرشحين توقيعاتهم الإلكترونية، ويجب على الإدارة توفير الحماية لهذه التوقيعات

                                                        

 .١١٥العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: رحيمة الصغير ساعد نمديلى.  د)١(

 .١٦٩إبرام العقد الإداري الإلكتروني وإثباته، مرجع سابق، ص: قيدار عبدالقادر صالح.  د)٢(

 .٤٥٥ص مرجع سابق،سائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، الو: محمد أحمد سلامة. د )٣(



 

)١٥٠( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ن وبعد ذلك تجرى المزايدة، ويتوجب على الإدارة إعلام جميع المرشحين بعروض الـثم

المقدمة في كل مرحلـة مـن مراحـل المزايـدة، وبعـد ذلـك يـتم ترتيـب المـوردين مـن الـثمن 

ًالأعلى إلى الثمن الأقل دون الكشف عن هويتهم في كراسة الـشروط، فـضلا عـن ذلـك فإنـه 

يجوز تمديد المدة القانونية للمزايدة بشرط أن ينص على ذلك في كراسة الـشروط الخاصـة 

ــة ــدة الإلكتروني ــحين، بالمزاي ــد مــن المرش ــة طلــب التمدي ــد وكيفي ــان أســباب التمدي  مــع بي

وتستطيع الإدارة غلق باب التنافس من خلال التوصل إلى العطاء الأفضل من الناحية الماليـة 

 .)١(والفنية والإدارية، أو حال عدم وجود عطاءات تحقق المنافسة

م : اء اا م)ا:(  

شراء الآلي من خلال نص الفقـرة الـسادسة مـن المـادة الأولى الخاصـة ورد تعريف نظام ال

هـو معالجـة إلكترونيـة كاملـة للمـشتريات ": بالتعريفات الـواردة في التوجيـه الأوروبي بأنـه

الشائعة الاستعمال التي تلبي خصائصها المتوافرة احتياجات الـسلطة المتعاقـدة، وهـو نظـام 

يانـه لأي مـورد أو مقـاول مـستوف لمعـايير الاختيـار محدود في مدته ومفتوح طوال مـدة سر

ــام  ًوقــدم عطــاء اســتلاليا يتطــابق مــع المواصــفات وتــضمن قواعــد إنــشاء وعمــل هــذا النظ ً

   .)٢("المعاملة العادلة لأي مورد أو مقاول يرغب في المشاركة فيه

ــستخدم هــذا النظــام مــن أجــل شراء الــسلع والخــدمات شــائعة الاســتعمال  الــسلع (وي

ــة )ســتهلاكيةالا ــائل الإلكتروني ــن الوس ــلى الاســتفادة م ــام ع ــذا النظ ــسفة ه ــوم فل ــث تق ، حي

للمؤسسات العامة المعنية من معالجـة بيانـات أكـبر عـدد مـن الـشركات بـسهولة أكـبر فـيما 

                                                        

 . وما بعدها١١٨العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: ماجد راغب الحلو.  د)١(

 .٢٠٠٤ لسنة ١٨ من التوجيه الأوروبى رقم ١/٦ المادة )٢(



  

)١٥١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًيتعلق بالفهـارس والكتالوجـات الإلكترونيـة، نظـرا لكـون كافـة مراحـل ذلـك النظـام تـتم في 

 .)١(صورة إلكترونية

 يتميــز هــذا النظــام باســتخدام الإدارة لبيانــات المــوردين المتــاحين لــديها، والــذين لــذلك

يعرضون السلع الخاصة بهم عبر شبكة الإنترنت؛ إلا أن هـذا النظـام لم تتـضمنه التـشريعات 

العربية بسبب أن هذه الطريقة تحتاج إلى تطـور كبـير في اسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة مـن 

 .)٢(ية والموردين والمقاولينجانب الجهات الإدار

                                                        

 . وما بعدها٤٦٨ص  سابق،مرجعالوسائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، : محمد أحمد سلامة. د )١(

 .٤٧٧ص المرجع السابق،: محمد أحمد سلامة. د )٢(



 

)١٥٢( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ا ا:  
   دور اا اوم  اداري   أ اواة 

كان لاستخدام الوسـائل الإلكترونيـة في إبـرام العقـود الإداريـة الأثـر المبـاشر في تكـريس 

عاقــد مبــدأ المــساواة وتكــافؤ الفــرص وتعزيــز مبــادئ الحوكمــة، بغــرض تبنــى سياســات الت

 .)١( في ذلك القطاعالمستشريالمستدام للحد من الفساد 

حيــث إن الإبــرام الإلكــتروني للعقــد الإداري يحقــق العدالــة والمــساواة بــين المتنافــسين، 

ٍويؤدي إلى توسيع نطاق المنافسة والسماح بتوافر عدد أكبر مـن العـروض في ظـل مـا يـوفره 

 :، وذلك على النحو الآتي)٢( التعاقدالإبرام الإلكتروني من الشفافية والنزاهة في

أو :ومداري اا ا  ا ل إا  أ:  

يعتبر ذلك المبدأ من المبادئ العامة لإبرام العقود الإدارية التي تهدف إلى دعوة الجمهـور 

مـن ثـم فـإن للاشتراك في العملية المراد طرحها بأرخص الأسعار وأفضل الـشروط الفنيـة، و

الإدارة لا تستطيع أن تمنع أحد من التقدم للمناقصة التي تم الإعلان عنها طالما تـوافرت فيـه 

الشروط القانونية، إلا أن ذلك المبدأ ليس على إطلاقه، إذ أن جهـة الإدارة لهـا حرمـان بعـض 

                                                        

 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقـدات الحكوميـة التـى ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٢ راجع المادة )١(

تبرمهـا الجهـات الحكوميــة التـى تـنص عــلى أن الهـدف مـن تطبيــق أحكـام هـذا القــانون هـو تعزيـز مبــادئ 

، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكـافؤ الفـرص، وتجنـب الحوكمة

ًتعارض المصالح، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومـات 

 .فى الإجراءات

 .٢٤٧تروني، مرجع سابق، صالعقد الإداري والعقد الإداري الإلك: أمين يوسفمحمد . د )٢(



  

)١٥٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًالأشخاص حرمانا وقائيا يـع بـما ، ويحقق هذا المبـدأ تكـافؤ الفـرص والمـساواة بـين الجم)١(ً

 .يحقق المصلحة العامة

وقد أدى التطور التكنولوجي وإدخال التقنيات الحديثة في إبرام العقود الإدارية عـبر شـبكة 

ًالمعلومات التـي تتـصف بالبعـد الـدولي لـلإدارة فرصـة الاختيـار بـين أفـضل العـروض فنيـا  ُ

 الـداخلي فقـط، بـل عـلى ًوماليا، إذ أن إبرام العقود الإدارية الإلكترونية ليست على المستوى

 .)٢(المستوى الدولي، وهو ما يؤدي إلى فعالية المنافسة

ًإذ أن إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية قد فتح مجـالا جديـدا لحريـة المنافـسة، حيـث  ً

إن المنافسة في إبرام العقود الإدارية الإلكترونية ليست عـلى المـستوى الـداخلي فقـط، بـل عـلى 

 الدولي، وهو ما يؤدي إلى فعالية المنافـسة؛ حيـث تـشارك فيهـا المؤسـسات الـصغيرة المستوى

ــين  ــار مــن ب ــلإدارة فرصــة أكــبر للاختي ــيح ل ــة أو خارجهــا، ممــا يت ًوالكبــيرة، ســواء داخــل الدول

 ، ومن ثم فإن حرية المنافسة في ظل البيئة الرقمية تتحقق بصورة كبيرة دون أن يمس)٣(العروض

                                                        
 بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات الحكومية ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٢٦ فقد نصت المادة )١(

يحظر على المـوظفين والعـاملين بالجهـات الخاضـعة لأحكـام هـذا ": التى تبرمها الجهات الحكومية بأنه

 لتلـك الجهـات، ولا يجـوز شراء أصـناف مـنهم أو القانون التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض

 ."...تكليفهم بأعمال

 بإصدار قانون المناقصات وتعديلاته على ٢٠٠٨ لسنة ٣٦ من المرسوم السلطاني رقم ٩كما نصت المادة 

للمجلــس أن يقــرر حرمــان المــورد أو المقــاول أو المكتــب الاستــشاري مــن التعامــل مــع الجهــات ": أنــه

 "...ا القانون خلال فترة يحددها وفق ما تقتضيه ظروف كل حالةالخاضعة لأحكام هذ

 .٧٣العقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: صفاء فتوح جمعة. د )٢(

، ٢٠٠٦الوســيط في القــانون الإداري، دار الفكــر الجــامعي بالإســكندرية، : محمــد بكــر حــسين.  د)٣(

 .٢٩٢ص



 

)١٥٤( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

 .)١(لحة العامةذلك تحقيق المص

لــذلك ترتــب عــلى إدخــال التقنيــات الحديثــة في إبــرام العقــد الإداري الإلكــتروني إتاحــة 

الفرصة لأكبر الموردين للدخول للمنافسة في عملية التعاقد للعمليات المطروحـة التـي يـتم 

ًالإعـــلان عنهـــا إلكترونيـــا، إذ أن أغلـــب التـــشريعات العربيـــة عملـــت عـــلى الإعـــلان عـــن 

ت بالوسائل الإلكترونية الحديثة، ممـا يعـود بـالنفع عـلى الإدارة في اختيـار أفـضل المناقصا

ًالعــروض مــن الناحيــة الفنيــة والماليــة والإداريــة تحقيقــا للمــصلحة العامــة، وتكريــسا لمبــدأ  ً

 .المساواة وتكافؤ الفرص

م :ومداري اا ا  وا مأ ا:  

إعلام كل مـن تنطبـق عليـه الـشروط للتقـدم : لانية في مجال العقود الإداريةيقصد بمبدأ الع

للإدارة بغرض التعاقد معها متى أبدى رغبته وحال توافر كل الشروط في حقه، للاختيـار بـين 

 .)٢(جميع المتقدمين بما يتوافق مع المصلحة العامة

ات أو المـوردين أو حتـى النظـام الـذي يمكـن مقـدمي العطـاء": بينما يقصد بالشفافية أنها

غيرهم من ذوي المصلحة من التأكـد بـأن عمليـة اختيـار المتعاقـد مـع الجهـة الحكوميـة قـد 

 .)٣("جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة

                                                        

(١) Durupty (M.), Les enjeux pratiques et juridiques des téléprocédures, 

Colloque de l'administration électronique au service des citoyens 
",Université de Paris I, Sorbonne, Bruylant, 2003, P. 41-42. 

النظــام القــانوني للعقــد الإداري الإلكــتروني، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة :  رائــد عبدالحميــد محمــد)٢(

 .٦٨، ص٢٠١٩يدة بالإسكندرية، الجد

(3) C. Zoellner: Transparency: An analysis of an Evolving Fundamental 
Principle in International Law, (2006) 27 Michigan Journal of 
International Law P.583. 



  

)١٥٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ويعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ في إبـرام العقـد الإداري الإلكـتروني، فالعلانيـة تهـدف 

ًقد سواء كان بيعا أو شراء أو خلافه، ومن ثـم فـلا يجـوز إلى إعلام الكافة برغبة الإدارة بالتعا ً

 .اللجوء إلى السرية عند إبرام العقود الإدارية، إذ أن العلانية دليل على النزاهة والشفافية

لذلك يتعين الإعلان عن المناقصة بالأسلوب الذي يحـدده المـشرع، إذ أن الإعـلان يمثـل 

 .)١(اك في المناقصة في الوقت المناسبضمانة أساسية لاعلام كل من يهمهم الاشتر

ًوترتيبا عـلى ذلـك فـإن مبـدأ العلانيـة والـشفافية يحقـق المـساواة بـين المتعاقـدين وتكـافؤ 

ــأن ــا ب ــة العلي ــا لــذلك قــضت المحكمــة الإداري ــنهم، وتطبيق لمناقــصة تحقــق ا": ًالفــرص بي

بالـــسرية  تضـــمانات أكثـــر للمـــصلحة العامـــة، ولا يتـــأتى في تحقيـــق ذلـــك إلا إذا أحيطـــ

وجعــل مبــدأ المــساواة بــين المتناقــصين هــو المبــدأ الــسائد دون أى تمييــز لأحــد أو  التامــة

ضـطرب حبـل المنافـسة الـذى يقـوم عـلى تكـافؤ الفـرص ممـا اختـل التـوازن واستثناء وإلا ا

 وشروط ،يخرج المناقصة عن الهدف الذى تقـررت مـن أجلـه ويفـوت الغـرض مـن عقـدها

ــذا الوضــ ــن المناقــصة عــلى ه ــصلحة أحــد م ــد فلــم توضــع لم ــة قــانون المتعاق ع هــى بمثاب

إنـما وضـعها كـان للمـصلحة العامـة فـلا و بهـا،المتعاقدين إن شاء أخذ بها وإن شاء لا يأخذ 

 وكـل عمـل يـتم عـلى خلافهـا لا يعتـد بـه ولا يترتـب عليـه أى أثـر لأنـه ، منهاللانفكاكسبيل 

 .)٢("تناقصينيناقض الأساس الذى قامت عليه المنافسة بين الم

وقد تم تأكيد هذا المبدأ بصورة واضحة، وذلك من خلال النص عليه، حيث نـصت المـادة 

الــسلطات المتعاقــدة تــستعمل التقنيــات ":  عــلى أن٢٠٠٤ مــن التوجيــه الأوروبي لعــام ١٢

                                                        

 .٥٤٢ سابق، صالنظرية العامة في القانون الإداري، مرجع: عبدالغني بسيوني عبداالله. د )١(

ــا)٢( ــة العلي ــم :  المحكمــة الإداري ــن رق ــسنة ١٥٥٨الطع ــسة ٦ ل ــسنة ٢٤/١١/١٩٦٢ ق، جل ، ١، ج ٨، ال

 .١٠٦ص



 

)١٥٦( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

الحديثة؛ مـن أجـل التـزام القواعـد المنـصوص عليهـا في التوجيـه الحـالي، وكـذلك مبـادئ 

 .)١(" التمييز، والشفافيةالمساواة، وعدم

ومن ثم فإن إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية سيحقق مبـدأ العلانيـة والـشفافية، إذ 

أن الإعلان عن رغبة الإدارة في التعاقد سيكون من خلال شـبكة الإنترنـت، ممـا يكـون متـاح 

ت الإدارة عــن لجميــع المــوردين والمقــاولين في الــداخل والخــارج الاطــلاع عــلى إعلانــا

 .العطاءات على موقعها

 :ومداري اا ا  ا  واةأ ا: 

ًيقوم هـذا المبـدأ عـلى أسـاس وقـوف الإدارة موقفـا محايـدا إزاء جميـع المتنافـسين لبـث  ً

ــة الإجــراءات ونزاهتهــا وســلامة القــرارات  الطمأنينــة لــدى المــوردين والمقــاولين في عدال

ًالصادرة بشأنها، ومن ثم فإن الإدارة لا يجوز لهـا أن تخلـق نوعـا مـن التمييـز بيـنهم أو تـضع 

 .عقبات أمام بعض المتنافسين

لذلك فإن المساواة بين المتنافسين تقتضي معاملتهم عـلى قـدم المـساواة بالنـسبة للـشروط 

لمتنافـسين عـن طريـق المطلوبة، والمواعيد والإجراءات المقررة، إذ لا يجوز التفرقـة بـين ا

ــه مــن بعــض الــشروط، فى حــين تتــشدد في تطبيــق الــشروط عــلى  ــاة أحــدهم أو إعفائ محاب

 .)٢(الآخرين

ــة فى  ــة الإداري ــاد الجه ــدأ حي ــة مب ــود الإداري ــرام العق ــة في إب ــائل الإلكتروني ــق الوس وتحق

لى أسـاس تعاملاتهم مع المتنافسين فى إبرام تلك العقود، وذلك بمنع التمييز بـين الأفـراد عـ

العلاقات الشخصية أو صلة القرابة أو الانتماء السياسي مما يحقـق الحيـاد الإداري والتغلـب 

                                                        

 .٧٢النظام القانوني للعقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص:  رائد عبدالحميد محمد)١(

 .٥٤٣جع سابق، صالنظرية العامة في القانون الإداري، مر: عبدالغني بسيوني عبداالله. د )٢(



  

)١٥٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، ومن ثـم فـإن الإدارة العامـة الإلكترونيـة لمراحـل إبـرام )١(على مشكلة الواسطة والمحسوبية

 . العقود الإدارية ستحقق المساواة بين جميع المتنافسين فى إبرام العقود الإدارية

 شك أن اتباع نظام العقود الإدارية الإلكترونية وفق بـرامج حاسـوبية مـصممة لاسـتقبال ولا

ًالعروض وفحصها وفرزها وتصنيفها إلكترونيـا يـضمن المـساواة بـأجلى صـورها ومعانيهـا، 

حيث إن هذه البرامج لا تعرف التمييـز أو المحابـاة، وممـا لا شـك فيـه أن نظـام المناقـصات 

ً على كافة مظاهر الفساد إذا ما تـم إتباعـه وفـق بـرامج مـصممة خصيـصا الإلكترونية سيتغلب

 .)٢(لذلك باستخدام تقنيات عالية في هذا المجال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

الإلكترونية وأثرها على النظام القانوني للمرفق العام ) الحكومة(الإدارة العامة : داود عبدالرازق الباز. د )١(

 . وما بعدها١٥٣وأعمال موظفيه، مرجع سابق، ص

 .١١٢إبرام العقد الإلكتروني، مرجع سابق، ص: خالد ممدوح إبراهيم.  د)٢(



 

)١٥٨( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ا ا:  
ومداري اا ا  تا  ا ت اام  

و :  

 أسـلوب عمـل الجهـاز الإداري؛ ساهمت البيئة الرقمية في إحـداث تغيـيرات جوهريـة في

وذلك من خلال التحول إلى النظام الإلكتروني فى تقـديم الخـدمات العامـة للمـواطنين، إلا 

أن هذا التحول قد ترتب عليه ظهور مصطلحات جديـدة، كـالمحررات الإلكترونيـة الناتجـة 

 . عن استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقود الإدارية

 المـشرع التـدخل لمعالجـة الإشـكاليات الناتجـة عـن اسـتخدام الوسـائل لذلك كـان عـلى

الإلكترونية في إبرام العقود الإدارية؛ وذلك بسن تشريعات قانونية تعترف بالحجيـة القانونيـة 

لإضــفاء الــشرعية عــلى التــصرفات التــي يــتم إبرامهــا عــبر شــبكة ، للمخرجــات الإلكترونيــة

 .الإنترنت

 :لذلك نتناول هذا المبحث على النحو الآتي

 .المحررات الإلكترونية: المطلب الأول

 .التوقيع الإلكتروني: الثانيالمطلب 

 .حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات: المطلب الثالث



  

)١٥٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اول
ومرات اا  

ًتلعب الكتابة دورا مهما في مجال إثبات التصرفات القانونيـة وتحتـل المرتبـة الأولى بـين ، ً

ًأدلة الإثبات؛ باعتبارها الوسيلة الأكثر شيوعا في إثبات تلك التصرفات؛ غير أنه ترتـب عـلى 

اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة في إبــرام العقــود الإداريــة إحــلال المحــررات 

كالكتابــة ، يمًالإلكترونيــة بــديلا عــن المحــررات الورقيــة ثمــة تغيــيرات في كثــير مــن المفــاه

ــا  ــة صــبغت جميعه ــدة للكتاب ــكالا جدي ــات أش ــع والمحــرر؛ إذ أوجــدت هــذه التقني ُوالتوقي ً

 .)١(الالكتروني  والتوقيعبالطابع الإلكتروني ترتب عليها ظهور المحررات الإلكترونية

ًويلعب المحرر الإلكتروني دورا هاما في مجال الإثبات، حيث يعد وسـيلة لإثبـات العقـد  ً

، لذلك عملت التشريعات العربية والدولية عـلى وضـع تعريـف محـدد )٢(الإلكترونيالإداري 

للمحررات الإلكترونية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها بشأنها حتى تتمتع بالحجيـة 

 .)٣(في الإثبات

 مفهـوم ٢٠٠٤ لـسنة ١٥وقد تناول المشرع المـصري في قـانون التوقيـع الإلكـتروني رقـم 

كـل حـروف ": أ بأنه يقصد بالكتابة الإلكترونية/١ترونية، حيث نص في المادة الكتابة الإلك

                                                        

المـستند الإلكـتروني وتطـوره، ومـدى حجيتـه فى الإثبـات المـدني، : ميمـيعلاء حـسين مطلـق الت.  د)١(

 .١، ص٢٠١١الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 

اثبات العقود الإلكترونيـة عـبر الإنترنـت، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة : تامر محمد سليمان الدمياطي.  د)٢(

 .٥٢٩، ص٢٠٠٩العربية، 

 .٥٥٣ص، مرجع سابقائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، الوس: محمد أحمد سلامة. د )٣(



 

)١٦٠( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

أو أرقام أو رموز أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقميـة أو ضـوئية أو أيـة 

 . )١("وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

ونهما تسلـسل لمجموعـة أحـرف أو وتتفق الكتابة الإلكترونيـة مـع الكتابـة التقليديـة في كـ

أرقام أو حروف، إلا أن الكتابة الإلكترونية تختلف عن التقليديـة في كـون الأخـيرة لا تحتـاج 

إلى أي وسيط إلكتروني من أجل قراءتها، في حين أن الكتابة الإلكترونيـة لا يمكـن قراءتهـا 

 . )٢(إلا من خلال وسيط إلكتروني كشاشة الحاسب الآلي أو المحمول

وقد أضفي المشرع المصري على الكتابة الإلكترونية والمحـررات الإلكترونيـة حجيـة في 

للكتابـــة الإلكترونيـــة ":  مـــن ذات القـــانون عـــلى أنـــه١٥الإثبـــات، حيـــث نـــصت المـــادة 

وللمحررات الإلكترونية في نطـاق المعـاملات المدنيـة والتجاريـة والإداريـة، ذات الحجيـة 

الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبـات في المـواد المدنيـة المقررة للكتابة والمحررات 

ًوالتجارية متـى اسـتوفت الـشروط المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون وفقـا للـضوابط الفنيـة 

 .)٣("والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ــم  ــة رق ــاملات الإلكتروني ــانون المع ــماني في ق ــشرع الع ــرف الم ــد ع ــ٦٩ُوق  ٢٠٠٨سنة  ل

ًمعلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونيا في شكل نـصوص ": المعلومات الإلكترونية بأنها

أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو خـرائط أو بـرامج حاسـب آلى أو غيرهـا مـن قواعـد 

 .)٤("البيانات

                                                        

 .٢٠٠٤ لسنة ١٥أ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم /١ المادة )١(

حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات، دراسة تطبيقية في ضوء القانون :  المستشار عادل محمد حسين)٢(

 . ٧٠، ص٢٠٢٠لنهضة العربية، وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية، دار ا

 .٢٠٠٤ لسنة ١٥ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ١٥ المادة )٣(

 . بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية٢٠٠٨ لسنة ٦٩ من المرسوم السلطاني رقم ١ المادة )٤(



  

)١٦١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًوقد تبنا المـشرعين المـصري والعمانـى مفهومـا واسـعا للكتابـة الإلكترونيـة ً عترفـا بهـا وا، ُ

ومنحاها نفس الحجية القانونية المقررة للكتابة التقليديـة في الإثبـات؛ وذلـك لكـون الكتابـة 

الورقية لا تستقيم مع الإبرام الإلكتروني للعقود الإداريـة، حيـث تـم الاستعاضـة عـن الكتابـة 

 مجــال بــما يتواكـب والتطـور التقنــي الهائـل في، بالكتابــة الإلكترونيـة، في شـكلها التقليـدي

ً، فــضلا عــن كــون )١(المعــاملات الإلكترونيــة، كــما أضــفي حجيــة عــلى التوقيــع الإلكــتروني

ًالمشرع الإماراتي قد اعترف بالأدلة الإلكترونية من حيث كتابتهـا والتوقيـع عليهـا إلكترونيـا 

 .)٢(وأضفي عليها الحجية القانونية في الإثبات

                                                        

ملات الإلكترونية  بإصدار قانون المعا٢٠٠٨ لسنة ٦٩ من المرسوم السلطاني رقم ٧ فقد نصت المادة )١(

تنتج الرسالة الإلكترونية أثرها القانونى وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ شأنها في ذلك شأن الوثيقة ": على أنه

المكتوبة إذا روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في هذا القـانون واللـوائح والقـرارات 

 ."ًالصادرة تنفيذا لأحكامه

عنـد تطبيـق قواعـد الإثبـات في أيـة إجـراءات قانونيـة لا ":  من ذات القـانون عـلى أنـه١١كما نصت المادة 

 .".....يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلى،

 بتعـديل بعـض أحكـام قـانون ٢٠٠٦ لـسنة ٣٦ً مكررا من القانون الاتحـادي رقـم ١٧ فقد نصت المادة )٢(

 -١":  عـلى أنـه١٩٩٢ لـسنة ١٠المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقـم الإثبات في 

يعتبر توقيعا إلكترونيا كل أحرف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو صور أو أصـوات لهـا طـابع منفـرد تـسمح 

تجــارة بتحديــد شــخص صــاحب التوقيــع وتمييــزه عــن غــيره عــلى النحــو الــوارد في قــانون المعــاملات وال

 .الالكترونية

 صـور أو  يعتبر محررا إلكترونيا كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو إشارات أو كتابة أو -٢

 .أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها تجرى من خلال وسيلة تقنية معلومات

 ا القانون إذا روعي فيه الأحكامذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذ للتوقيع الإلكتروني -٣

 .المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية

ة المقررة يالالكترونية والمحررات الالكترونية والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحج للكتابة -٤

 ."للكتابة



 

)١٦٢( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ــشرع المــصري لم يعــتر ــة وتجــدر الإشــارة إلى أن الم ــين الكتاب ــة ب ــساواة المطلق ف بالم

ــدها  ــه قي ــل إن ــع الإلكــتروني، ب ــع اليــدوي والتوقي ــين التوقي ــة وب ــة الإلكتروني ــة والكتاب الورقي

ـــة  ـــة والتقني ـــع الإلكـــتروني للـــضوابط الفني ـــة والتوقي ـــة الإلكتروني بـــضرورة اســـتيفاء الكتاب

 . )١(المنصوص عليها

حجيـة في الإثبـات، حيـث نـصت المـادة وقد أعطى المشرع الفرنسي المستند الإلكتروني 

يحـصل ":  المعـدل عـلى أنـه٢٠٠٠ لـسنة ٢٣٠ من القانون المدنى الفرنسي رقم ١٣١٦/١

الدليل الكتابي من رسائل أو صور أو أرقام أو إشارات أو رمـوز تتمتـع بدلالـة واضـحة مهـما 

ة الإلكترونيـة تقبـل الكتابـة وبالـصيغ": ، كما نص على أنـه"كانت دعامتها أو وسيلة تداولها

 .)٢("في الإثبات بنفس قوة الكتابة على الدعامة الورقية

ومن ثم فإن المشرع الفرنسي قد سـاوى بـين المحـررات المتـضمنة لتوقيـع إلكـتروني مـع 

المحررات الكتابية الممهورة بتوقيع يدوي، وذلك بغرض إدماج نظـام الإثبـات الإلكـتروني 

 .)٣(كون هناك ثغرة بين الواقع والقانونفي نظام الإثبات التقليدي، حتى لا ت

 وقـد أعطـى المـشرع الفرنــسي مجلـس الدولـة إصـدار قــرارات يبـين فيهـا الـضوابط الفنيــة 

ــات ــة في الإثب ــتروني بالحجي ــع الإلك ــع التوقي ــى يتمت ــة لك ــإن)٤(والقانوني ــذلك ف ــررالم ، ل  ح

                                                        
اسـة مقارنــة،  مجلــة مفهــوم المحــرر الإلكـتروني المعــد للإثبــات، در: مـصطفى أبــو منــدور موسـى.  د)١(

 .٨٢٨، ص٢٠١٦، أغسطس ٦٠البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 

التقاضى الإلكتروني وآلية التطبيق، دراسة مقارنة، مجلـة جامعـة تكريـت : عمر لطيف كريم العبيدى.  د)٢(

 .٥٤٥، ص٢٠١٧، آذار ١، ج ٢، العدد ١، المجلد ١للحقوق، السنة 

 .١٣٤نظام القانوني للعقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، صال:  رائد عبدالحميد محمد)٣(

 .٥٤٥التقاضى الإلكتروني وآلية التطبيق، مرجع سابق، ص: عمر لطيف كريم العبيدى.  د)٤(



  

)١٦٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ،لقانونيـةا اماتهـاالتز وتحديـد الطرفـان عليـه اتفـق مـا عـلى للوقوف المرجع هو الالكتروني

 .)١(المستند هذا على حجية يضفي الذي هو لالكترونيا والتوقيع

 ومرات اا  و:  

ًاشترط المـشرع عـدة شروط حتـى يمكـن اسـتخدام المحـررات الإلكترونيـة دلـيلا يمكـن 

 :تقديمه للقضاء في الإثبات الإلكتروني، وذلك على النحو الآتي

أو :ا دراكاءة وا ومرات ا:  

وأن تكـون كتابتهـا ، يشترط في المحـررات الإلكترونيـة كـدليل للإثبـات أن تكـون مقـروءة

واضحة حتى يمكن فهمهـا وإدراك محتواهـا للاحتجـاج بهـا؛ إذ أن المحـررات الإلكترونيـة 

 . )٢( مباشرةيتم تدوينها على وسائط إلكترونية بلغة آلية لا يمكن أن يراها الإنسان

لذلك فإن أي حروف أو علامات لا يمكن قراءتهـا لا تعـد كتابـة، فالكتابـة يتعـين أن تكـون 

َمقروءة ومفهومة ومدركه ، ومما يدلل على أهمية هذا الـشرط أن المـشرع المـصري صرح )٣(ْ

كل حـروف أو أرقـام أو رمـوز أو أى علامـات أخـرى ": في تعريف الكتابة الإلكترونية بأنها

 على دعامـة إلكترونيـة أو رقميـة أو ضـوئية أو أيـة وسـيلة أخـرى مـشابهة وتعطـى دلالـة تثبت

 . )٤("قابلة للإدراك

                                                        

ــراهيم.  د)١( ــدوح إب ــد مم ــامعي، : خال ــر الج ــاكم، دار الفك ــام المح ــا أم ــة وإجراءاته ــدعوى الإلكتروني ال

 .٤٢، ص٢٠١٠الإسكندرية، 

إثبـات التـصرفات القانونيـة التـى يـتم إبرامهـا عـن طريـق الإنترنـت، دار : حسن عبدالباسط جميعـي.  د)٢(

 .٢٠، ص٢٠٠٠النهضة العربية، 

 .٧٣٦مفهوم المحرر الإلكتروني المعد للإثبات، مرجع سابق، ص: مصطفى أبو مندور موسى.  د)٣(

 .٢٠٠٤لسنة  ١٥أ من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم /١ المادة )٤(



 

)١٦٤( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

م :و ومرات اا ارا:  

أن يـتم تـدوينها عـلى دعـائم أو وسـائط : يقصد باستمرارية المحررات الإلكترونيـة وثباتهـا

 .)١(دة من الزمن يمكن الرجوع إليها بسهولةإلكترونية يسمح بثباتها وبقائها م

والهدف من هذا الشرط، هو إمكانية الرجوع إلى المعلومات المخزنة أو المحفوظة عـلى 

 .)٢(السجل الإلكتروني في أي وقت للاطلاع على محتواه واستخدامه كدليل للإثبات

تـلاف حتـى تـصلح لذلك يتعين أن تكون المحررات الإلكترونيـة غـير قابلـة للتعـديل أو الإ

ًسندا في الإثبات، إذ أن المحررات الورقية لا يمكن تعديلها أو إتلافها إلا بإحداث تغيـيرات 

 .مادية يمكن التعرف عليها بسهولة

وقد أدى التطور التكنولوجي إلى استخدام بـرامج حاسـب آلي تعمـل عـلى تحويـل الـنص 

لات عليهــا أو التلاعــب فيهــا، الــذي يمكــن تعديلــه إلى صــورة ثابتــة لا يمكــن إدخــال تعــدي

ــدرة الأوراق  ــما تفــوق ق ــالمحرر الإلكــتروني لمــدة طويلــة رب وبالتــالي يمكــن الاحتفــاظ ب

 . )٣(العادية

 :       دي ك أ ف أو أو  ومرات اا  
:  

لى التغيـير في بيانـات عـدم القـدرة عـ: يقصد بعدم قابليـة المحـررات الإلكترونيـة للتعـديل

المحرر إلا عن طريق إتلافه أو ترك أثر مادي عليه يسهل كشف ذلك التغيير في المحـرر مـن 

 .عدمه

                                                        

 .٥٨٣ص، مرجع سابقالوسائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، : محمد أحمد سلامة. د )١(

 .٧٣٨مفهوم المحرر الإلكتروني المعد للإثبات، مرجع سابق، ص: مصطفى أبو مندور موسى.  د)٢(

 الإنترنـت، مرجـع إثبات التصرفات القانونية التى يتم إبرامها عـن طريـق: حسن عبدالباسط جميعى.  د)٣(

 .٢١سابق، ص



  

)١٦٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ــا  ــا كيميائي ــع عليه ــي تطب ــار الت ــلى أوراق بالأحب ــدوينها ع ــتم ت ــة ي ــررات التقليدي ــا المح ًأم ُ

 أو إحــداث بالتركيــب المــادي لهــذه الأوراق، بحيــث لا يمكــن فــصلها إلا بــإتلاف الأوراق

تغيــيرات ماديــة يــسهل التعــرف عليهــا، وهــو الأمــر الــذي يمكــن الوقــوف عليــه، في حــين أن 

المحررات الإلكترونية تفتقد لذلك؛ إذ أنه يمكن التلاعب بشأنها دون ترك أثـر مـادي يمكـن 

  .)١(اكتشافه

ــرامج  ــم التغلــب عليهــا مــن خــلال التطــور التكنولــوجي بواســطة ب إلا أن هــذه المــشكلة ت

لحاسب الآلى التي تعمل على تحويل النص إلى صـورة ثابتـة لا يمكـن تعـديلها أو التـدخل ا

 . )٢(فيها

 وما  ادا :  

اهتمت السياسات التشريعية الوطنية ورجال القضاء والفقه المقارن بتحليل مفهـوم الكتابـة 

القيـام بوظيفتهـا في مجـال الإثبــات، الإلكترونيـة وإقـرار عـدد مـن المتطلبـات لتمكينهــا مـن 

 :وذلك على النحو الآتي

١- ظا أ ا:  

أن يـتم تحديـد مفهـوم الكتابـة الإلكترونيـة في ضـوء وظيفـة : يقصد بمبـدأ النظـير الـوظيفي

ـــروف  ـــار، ولا بـــشكل الح ـــوع الأحب ـــوع الدعامـــة أو ن ـــيس ن ـــا ول ـــة أو الغـــرض منه الكتاب

ــراض المــستخدمة، بــما يعنــى أن مفهــوم ا لنظــير الــوظيفي يهــدف إلى التحليــل الــدقيق لأغ

                                                        

 .٣٢١العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: محمد أمين يوسف.  د)١(

إثبات التصرفات القانونية التى يتم إبرامها عـن طريـق الإنترنـت، مرجـع : حسن عبدالباسط جميعى.  د)٢(

 . وما بعدها٢٣سابق، ص



 

)١٦٦( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

القواعد القانونية المنظمة للكتابة الورقية، ثم البحث في كيفية تحقيق هـذه الأغـراض أو أداء 

 . )١(تلك الوظائف عند استخدام وسائل التقنيات الحديثة للاتصال الإلكتروني

 المنظمـة للكتابـة، فإنهـا لذلك إذا تمكنت مخرجات الحاسب الآلي من اسـتيفاء القواعـد

ًتتمتع بالاعتراف الـذي يتمتـع بـه المحـرر الـورقي، وذلـك باعتبارهـا نظـيرا وظيفيـا للمحـرر  ً

الورقي، وتكتسب ذات الحجية التي يحظى بها المحرر الـورقي، طالمـا تحقـق في المحـرر 

 .)٢(الإلكتروني الأمان والثقة اللذان يحظى بها المحرر الورقي

  :ا أ اد -٢

يستهدف هذا المبدأ اتباع نهـج مـرن فـيما يتعلـق بالتقنيـات المـستخدمة في الكتابـة أو التوقيـع، 

وذلك في عدم تفضيل تقنية معينة حتى ولـو حققـت درجـة أكـبر مـن الأمـان والموثوقيـة، بغـرض 

إتاحــة الفرصــة لاســتيعاب مــا ســيتم تطــويره في مجــال تقنيــات الكتابــة ودعامتهــا في المــستقبل، 

 .)٣(ودون التمييز بين أى نوع من الكتابة على أساس الدعامة التي تقع عليها

وقد أدى الأخذ بمبدأ الحياد التقنـي إلى الـتخلص مـن الاعتقـاد الـسائد بانحـصار مفهمـوم 

الكتابة في كونها تلك التى يتم تدوينها على الورق، بل إنه أتاح الفرصـة لاسـتيعاب مـا سـيتم 

 الكتابة، كما أنه يمنع التمييز ضـد أي نـوع مـن الكتابـة عـلى أسـاس تطويره في مجال تقنيات

  .)٤(الدعامة التي تقع عليها، وذلك طالما استوفت الكتابة الشروط الأساسية لأداء وظيفتها

                                                        

 .٢١، ص١٦، بند ١٩٩٦لنموذجي بشأن التجارة الإلكترونية  دليل تشريع قانون الأونستيرال ا)١(

 . وما بعدها٣٢٣العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: محمد أمين يوسف.  د)٢( 

مدى حجية المحـرر الإلكـتروني في مجـال الإثبـات في القـانون الليبـي، بحـث : محمد عمار تيبار.  د)٣(

 أكتـوبر ٢٨ى المغازي الأول حـول المعلوماتيـة والقـانون المنعقـد في الفـترة مـن مقدم إلى المؤتمر العلم

 .١٤، أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس، ليبيا، ص٢٠٠٩ أكتوبر ٢٩حتى 

 .٣٢٥العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: محمد أمين يوسف.  د)٤(



  

)١٦٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اما:  
وما ا  

ًلا تعد الكتابة دليلا للإثبـات إلا في حالـة مـا إذا كـان المـستند مـزيلا بـالتوقيع ، لـذلك أفـرز ً

ــرة  ــة في التعامــل لا تتفــق وفك ــة طــرق ووســائل حديث ــة الحديث ــات التكنولوجي انتــشار التقني

التوقيع التقليدي إزاء انتشار نظم المعالجة الإلكترونية للمعلومات، ممـا ترتـب عليـه ظهـور 

 .)١(ًالتوقيع الإلكتروني بديلا عن التوقيع اليدوي

الإجراءات التقنيـة، التـى تـسمح بتحديـد شخـصية مجموعة من "فالتوقيع الإلكتروني هو 

 .)٢("من تصدر عنه هذه الإجراءات، وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته

ومن ثم تتمثل فكرة التوقيع الإلكتروني في كونه عبارة عن رموز أو أو حـروف أو إشـارات 

 الإلكترونيـة، في ضـوء كـون إلكترونية مشفرة عنـد اسـتخدامها، تبعـث الثقـة في المعـاملات

 .ذلك التوقيع يؤكد على موافقة وقبول صاحبه لما هو مدون بالمحرر

وإزاء الاستخدام المتنامي للتوقيع الإلكتروني، فقد تـضافرت التـشريعات عـلى الاعـتراف 

بحجيــة التوقيــع الإلكــتروني في الإثبــات، وذلـــك في ظــل التطــور التكنولــوجي وحاجـــة 

 . إلى مواكبة التطورات التكنولوجيةالتشريعات القانونية

 ١٥فقد عرف المشرع المـصري التوقيـع الإلكـتروني في قـانون التوقيـع الإلكـتروني رقـم 

ما يوضع على محرر إلكترونـى ويتخـذ شـكل حـروف أو أرقـام أو رمـوز ":  بأنه٢٠٠٤لسنة 

                                                        

، ٢٠٠٥ الإلكـتروني في الـنظم المقارنـة، دار الفكـر الجـامعى، التوقيـع: عبدالفتاح بيومى حجازى.  د)١(

 .٧ص

إثبات التصرفات القانونية التى يتم إبرامها عـن طريـق الإنترنـت، مرجـع : حسن عبدالباسط جميعى.  د)٢(

 .٣٥سابق، ص



 

)١٦٨( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ن َأو إشــارات أو غيرهــا ويكــون لــه طــابع متفــرد يــسمح بتحديــد شــخص الموقــع ويميــزه عــ

 .)١("غيره

 مـن ذات القـانون عـلى ١٤وقد أضفي على هذا التوقيع حجية في الإثبات، بنصه في المادة 

للتوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجاريـة والإداريـة، ذات الحجيـة ": أنه

 المقررة للتوقيعات في أحكـام قـانون الإثبـات في المـواد المدنيـة والتجاريـة، إذا روعـى في

إنشائه وإتمامـه الـشروط المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون والـضوابط الفنيـة والتقنيـة التـي 

 .)٢("تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ــم  ــة رق ــاملات الإلكتروني ــانون المع ــماني في ق ــشرع الع ــرف الم ــما ع ــسنة ٦٩ُك  ٢٠٠٨ ل

ونية في شكل حروف أو أرقـام التوقيع على رسالة أو معاملة إلكتر": التوقيع الإلكتروني بأنه

أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون لها طابع منفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييـزه 

 .)٣("عن غيره

 ٢ رقـم قانون المعـاملات والتجـارة الإلكترونيـة لإمـارة دبيوعرف المشرع الإماراتي في 

رقـام أو رمـوز أو صـوت توقيع مكون من حروف أو أ":  التوقيع الإلكتروني بأنه٢٠٠٢لسنة 

ًأو نظام معالجة ذى شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية وممهـور بنيـة 

 .)٤("توثيق أو اعتماد تلك الرسالة

                                                        

 .٢٠٠٤ لسنة ١٥ج من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم /١ المادة )١(

 .٢٠٠٤ لسنة ١٥لتوقيع الإلكتروني المصري رقم  من قانون ا١٤ المادة )٢(

 . بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية٢٠٠٨ لسنة ٦٩ من المرسوم السلطاني رقم ١ المادة )٣(

 .٢٠٠٢ لسنة ٢ رقم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي من ٢ المادة )٤(



  

)١٦٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وتجـدر الإشـارة إلى أن التوقيــع الإلكـتروني قــد سـاعد عــلى تعزيـز عمليــات التعاقـد عــبر 

افة إلى إثبـات رضـائه بـما ورد بالمـستند الإنترنت من خلال تحديده لشخصية المتعاقد، إض

  .الإلكتروني، ومن ثم فإنه يتمتع بنفس القدر والمصداقية التي تتمتع بها التوقيعات الورقية

 وما ا  و:  

 :)١(حتى ينتج التوقيع الإلكتروني آثاره القانونية في الإثبات لابد من توافر ثلاثة شروط

  : اوم ا و  أن ن ا: اول

حتـى يتــيح التوقيــع الإلكــتروني آثـاره لابــد أن يعــبر عــن هويـة صــاحبه، وذلــك بــأن ينــسب 

المحرر لشخص معين، إذ أن تحديد الهوية أمر ضروري، ومـن ثـم فإنـه إذا لم يكـن التوقيـع 

ًكاشفا عن هوية صاحبه ومحددا لذاته فإنه لا يعتد به ً. 

ما:ا   ا  ة :  

ًيتعين أن يكون صاحب التوقيع الإلكتروني منفردا به وتحـت سـيطرته وحـده دون غـيره، إذ 

أنه يترتب على استخدام التوقيع الإلكـتروني صـدور شـهادة مختـصة عـلى هـذا التوقيـع تعـد 

 .بمثابة بطاقة هوية إلكترونية للموقع

ا : ا ارو طر ار:  

ًد أن يكون التوقيع الإلكتروني متصلا اتصالا ماديـا ومبـاشرا بـالمحرر المكتـوب حتـى لاب ً ً ً

 .يؤدي وظيفته في الإثبات

                                                        

 ومـا بعـدها، ٥٠٥ص مرجع سابق،ام العقود الإدارية، الوسائل الحديثة في إبر: محمد أحمد سلامة. د )١(

 . وما بعدها٢٢٨العقد الإداري والعقد الإداري الإلكتروني، مرجع سابق، ص: محمد أمين يوسف. د



 

)١٧٠( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ا ا:  
   ا اوم  ات 

ــتجماعه  ــال اس ــات ح ــة في الإثب ــتروني حجي ــدليل الإلك ــلى ال ــضاء الإداري ع ــفى الق أض

عناصر القانونية على النحو السالف بيانه، سيما وأن القاضي الإداري يتمتـع بـسلطة تقديريـة لل

ًطرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التـي يرتـضيها وفقـا لظـروف في أن يحدد بكل حريته 

 .)١(الدعوى المعروضة عليه

 في ممارســته فالقــاضي الإداري حــر في إثبــات عقيدتــه في ظــل نظــام الإثبــات الحــر، فهــو

لسلطته التقديريـة في تحديـد وسـائل الإثبـات المناسـبة لا يتقيـد بطلبـات الطـرفين، إذ تعتـبر 

ًرغبتهما مجرد استئناس له دون التزام يقع على عاتقه بالاستجابة إليها، فضلا عن أنه يـمارس 

يهـا سلطته ولو لم يطلب أي طرف الاستعانة بوسيلة معينة للإثبات بل حتـى ولـو اعـترض عل

 .)٢(الطرفان

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن حريـــة القـــاضي الإداري في الأمـــر بوســـائل الإثبـــات تحكمهـــا 

 أن القاضي لا يستطيع الامتنـاع عـن الأمـر بوسـائل الإثبـات اللازمـة لفهـم :او: )٣(فكرتان

 .وبيان وقائع الدعوى وتقديم المعلومات التي تجعلها صالحة للفصل فيها

                                                        

، ١، ج ٣٣، الـسنة ٢٠/٢/١٩٨٨ ق، جلـسة ٣١ لـسنة ٣٠٦٣الطعـن رقـم :  المحكمـة الإداريـة العليـا)١(

 .٩٣٥ص

 ١٠٨، ص٢٠٠٣ور القـاضي الإداري في الإثبـات، دار النهـضة العربيـة، د: هشام عبدالمنعم عكاشة.  د)٢(

 .وما بعدها

، ١٩٧٧نظريـة الإثبـات في القـانون الإداري، مطـابع مؤسـسة الـشعب، : أحمد كمال الـدين موسـى.  د)٣(

 . وما بعدها٢٤٦



  

)١٧١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ميلتزم بعدم الأمر بالوسائل غير المجدية للتحـضير أو الإثبـات، بحيـث  أن القاضي:ا 

تقتصر حريته عـلى الوسـائل المنتجـة في الاسـتيفاء دون الوسـائل الزائـدة عـن الحاجـة التـي 

 .تؤدي إلى التأخر في الفصل في الدعوى

ــررات  ــع المح ــل م ــعة في التعام ــة واس ــسلطة تقديري ــع ب ــاضي الإداري يتمت ــإن الق ــذلك ف ل

لكترونية، إذ لا توجـد طـرق أو وسـائل ثابـت ومقيـدة للإثبـات أمامـه، إلا إذا نـص القـانون الإ

على خلاف ذلك، ومن ثم فإن يستلهم الحلول الخاصة بالمحررات الإلكترونيـة مـن خـلال 

الرجوع إلى نصوص القانون المدني التي نظمت ذلك، وبالتالي يتمتع المحرر الإلكـتروني 

ال استجماعه للعناصر القانونية، والتي تتمثـل في كـون هـذا المحـرر بالحجية في الإثبات ح

ًيمكن إسناده لصاحبه عن طريق التوقيع الإلكتروني، فضلا عن سـلامة المحـرر الإلكـتروني 

 .)١(وخلوه من أي تعديل أو تلاعب بشأنه

تعـين بالحجية القانونية للمخرجات الإلكترونية، فإنه ي ومن ثم فإنه بعد أن اعترف المشرع

على القاضي الإداري أن يثق في الـدليل الإلكـتروني متـى اقتنعـت بـه المحكمـة، وخلـوه مـن 

  .كل عيب قد يشكك في صحته في ظل توافر وسائل الأمان التقني

 

 

 

  
  

                                                        

 . وما بعدها٦٠٤ص مرجع سابق،الوسائل الحديثة في إبرام العقود الإدارية، : محمد أحمد سلامة. د )١(



 

)١٧٢( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

ا  

 :بعد الانتهاء من هذه الدراسة الموجزة؛ فإننا نخلص إلى النتائج والتوصيات الآتية

أو :ا: 

 المساواة في المجال الاقتصادي تطبيقا للمبدأ العـام للمـساواة لكونـه مـستمدا يعد مبدأ ً ً

من السند الدستوري العام لمبدأ المـساواة، حيـث لا يخلـو دسـتور مـن الدسـاتير مـن الـنص 

 .على ذلك المبدأ

  ًيقف مبدأ المساواة حائلا دون الخروج على مبدأ حياد التعاقـد العـام، لأنهـما يفترضـان

ًحين لإبرام العقود الإداريـة يجـب أن يكونـوا دائـما عـلى قـدم المـساواة في جميـع أن المرش

 .إجراءات التعاقد حتى إنتهاء تنفيذ العقد

  ــة تجــد ــات التعاقدي ــة في العملي ــافؤ الفــرص والعلاني ــشفافية والمــساواة وتك ــادئ ال مب

 دقيقــة لــسهولة الحــصول عــلى معلومــاتمجالهــا الرحــب في العقــود الإداريــة الإلكترونيــة 

 .وكاملة

  تهدف الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في التعاقد إلى إعطاء أفـضلية لمـشاركة

المشروعات الصغيرة والمتوسـطة، وكـذلك تفـضيل المنتجـات المحليـة لتـشجيع الـصناعة 

 .ًالوطنية في مواجهة المنتجات الأجنبية بهدف تنظيم الاقتصاد تحقيقا للمصلحة العامة

 ــاعدت ال ــرام  س ــبر الإب ــساواة ع ــدأ الم ــريس مب ــة في تك ــة الحديث ــورات التكنولوجي تط

ًالإلكتروني للعقود الإداريـة، بـما يحقـق التعاقـد العـام المـستدام باعتبـار أن ذلـك يعـد هـدفا 

ًرئيسيا في التعاقدات العامة، من أجل تدعيم الرؤية الشاملة للدولة في تـدعيم أهـداف التنميـة 

 .المستدامة



  

)١٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 ستدامة هي عملية يتناغم فيها استغلال المـوارد وتوجهـات الاسـتثمار ومنـاخ التنمية الم

التنمية التكنولوجية، بما يمكن من استغلال امكانات الحـاضر والمـستقبل وتعزيزهـا للوفـاء 

 .باحتياجات المواطن الحالية والمستقبلية

 ة تحقـق القيمـة يهدف التعاقد العام المستدام إلى توفير احتياجات الجهة الإدارية بطريق

ــة  ــات الدول ــاة سياس ــع مراع ــد، م ــل العق ــاة مح ــدار دورة حي ــلى م ــام ع ــمال الع ــضل لل الأف

 .الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

  ،ثبــوت تمتــع المحــررات الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكــتروني بالحجيــة في الإثبــات

ونيـة التـي نـص ًخصوصا في مجال العقود الإداريـة، متـى تـوافرات الـشروط والـضوابط القان

 .عليها المشرع لبث الثقة والطمأنينة في المعاملات الإلكترونية

م :تا:  

 مع ضرورة تأهيـل العنـصر ، الاهتمام بتوفير بيئة تكنولوجية حديثة متطورة وبيئة تشريعية

باعتبارهم العامل الرئيسى لإنجاح مشاريع الحكومة نحـو ، بتدريبه واصقال مهاراته، البشرى

 . لتحول لإبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونيةا

  ضرورة وضع قانون استرشـادي تحـت مظلـة جامعـة الـدول العربيـة بخـصوص العقـود

الإدارية الإلكترونية، يتضمن قواعد استرشادية من شـأنها أن تـستهدى بهـا الـدول في تعـديل 

ــاد الأوروبي، ــك عــلى غــرار نهــج الاتح ــة، وذل ــة الأمــم المتحــدة تــشريعاتها الداخلي  ولجن

 في هـذا الـشأن، "٢٠٠٦قانون الأونـستيرال النمـوذجى للتجـارة الدوليـة "للقانون التجارى 

 .مع الاستعانة بخبراء رجال القانون والتكنولوجيا على مستوى الوطن العربي

  دراسـة جـادة لتجـارب الــدول الأجنبيـة والعربيـة التـي طبقــت نظـام الإبـرام الإلكــتروني

دارية، وذلك من أجل تبادل التجارب والخبرات والوقـوف عـلى أفـضل التجـارب للعقود الإ

 .الملائمة للتطبيق



 

)١٧٤( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

اا   
أو :ا ا: 

 دور الإدارة الإلكترونيـة والإدارة المحليـة في الإرتقـاء : السيد أحمد محمـد مرجـان. د

 .٢٠١٠لنهضة العربية، بالخدمات الجماهيرية، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار ا

 ًالــوجيز في أحكــام القــانون الإداري وفقــا لأداء الفقــه : ابــراهيم عبــدالعزيز شــيحا. د

 .٢٠١٢وأحكام القضاء، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، بدون دار نشر، 

 إثبـات التـصرفات القانونيـة التـي يـتم إبرامهـا عـن طريـق : حسن عبدالباسط جميعـي. د

 .٢٠٠٠ العربية، الإنترنت، دار النهضة

 مبادئ القانون الإداري، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، بـدون سـنة : حمدي علي عمر. د

 .نشر

 ــاز. د ــة : داود عبــدالرازق الب ــة(الإدارة العام ــة الإلكتروني ــام ) الحكوم ــا عــلى النظ وأثره

 .٢٠٠٤القانوني للمرفق العام وأعمال موظفيه، مجلس النشر العلمى، جامعة الكويت، 

 حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات، دراسـة تطبيقيـة : لمستشار عادل محمد حسينا

 .٢٠٢٠في ضوء القانون وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية، دار النهضة العربية، 

 النظرية العامة في القانون الإداري، دراسـة مقارنـة لأسـس : عبدالغني بسيوني عبداالله. د

 .٢٠٠٣بيقها في مصر، منشأة المعارف بالإسكندرية، ومبادئ القانون الإداري وتط

 الوسيط في القانون الإداري، دار الفكـر الجـامعي بالإسـكندرية، : محمد بكر حسين. د

٢٠٠٦. 

 الوسـيط في القـانون الإداري، الجـزء الثـانى، دار النهـضة : محمد صـلاح عبدالبـديع. د

 .٢٠٠٤العربية، القاهرة، 



  

)١٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، مجلس النـشر العلمـي، القانون : محمد عبداللطيف. د

 .٢٠١٢جامعة الكويت، 

 مبـادئ وأحكـام القـانون الإداري، منـشأة المعـارف بالإسـكندرية، : محمد فؤاد مهنـا. د

١٩٨١. 

 العقود الإداريـة، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة دار الثقافـة، الأردن، : محمود خلف الجبوري. د

١٩٩٨. 

 ــة، : م عكاشــةهــشام عبــدالمنع. د دور القــاضي الإداري في الإثبــات، دار النهــضة العربي

٢٠٠٣. 

م :ا ا: 

 الجوانــب القانونيــة للتعــاملات الإلكترونيــة، مجلــس : إبــراهيم الدســوقى أبــو الليــل. د

 .٢٠٠٣النشر العلمي، جامعة الكويت، 

 بر الإنترنــت، دراســة  العقــود الإلكترونيــة عــإثبــات: تــامر محمــد ســليمان الــدمياطي. د

 .٢٠٠٩مقارنة، دار النهضة العربية، 

 دار الفكـر الجـامعي،، دراسـة مقارنـة، إبرام العقد الإلكتروني: خالد ممدوح إبراهيم. د 

 .٢٠٠٦الإسكندرية، 

 العقـد الإداري الإلكـتروني، دار الجامعـة الجديـدة، : رحيمة الـصغير سـاعد نمـديلي. د

 .٢٠١٠، الإسكندرية

 العقــد الإداري الإلكــتروني، دار الفكــر والقــانون، المنــصورة، : ح جمعــهصــفاء فتــو. د

٢٠١٤. 

 الحماية القانونية للعقود الإداريـة المبرمـة عـبر وسـائل الاتـصال : صفاء فتوح جمعه. د

 .٢٠١٩الإلكترونية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، 



 

)١٧٦( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

 ــازي. د ــدالفتاح بيــومي حج ــة، دار الفكــر التوقيــع الإل: عب ــتروني في الــنظم المقارن ك

 .٢٠٠٥الجامعي، 

 ــي. د ــق التميم ــسين مطل ــلاء ح ــه فى : ع ــدى حجيت ــوره، وم ــتروني وتط ــستند الإلك الم

 .٢٠١١الإثبات المدني، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 

 دار الجامعة الجديدة، الإسـكندرية،  الإلكترونييالعقد الإدار: ماجد راغب الحلو. د ،

٢٠٠٧. 

 الوسائل الحديثة في إبرام العقود الإداريـة، دراسـة مقارنـة، دار  :محمد أحمد سلامة. د

 .٢٠١٩  القاهرة،الفكر والقانون،

 العقــد الإداري والعقــد الإداري الإلكــتروني مــع الإشــارة إلى : محمــد أمــين يوســف. د

ة في دول مجلــس نظــام عقــود الإدارة بإمــارة دبــى وأمريكــا وقــوانين المعــاملات الإلكترونيــ

 .٢٠١٨التعاون الخليجى، دار الكتب والدراسات العربية، الإسكندرية، 

 قـانون التنميـة المـستدامة، الطبعـة الأولى، دار النهـضة العربيـة، : محمد عبـداللطيف. د

 .٢٠٢١القاهرة، 

 :ثا:  

 راسـة نحليليـة الطاقـة المتجـددة والتنميـة المـستدامة، د: إبراهيم عبداالله عبـدالرؤوف. د

، ٥٤وتطبيقية على الطاقة الشمـسية في مـصر، مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتـصادية، العـدد 

 .٢٠١٣أكتوبر 

 ــلاوي. د ــسيد الكح ــد ال ــب محم ــة : رج ــسان في التنمي ــق الإن ــتورية لح ــة الدس الحماي

، مجلـة البحـوث ٢٠٣٠الشاملة المستدامة، دراسة مع إشارة خاصة لرؤيـة مـصر والـسعودية 

 .٢٠١٩، أغسطس ٦٩انونية والإقتصادية، العدد الق



  

)١٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 التقاضى الإلكتروني وآلية التطبيق، دراسـة مقارنـة، مجلـة : عمر لطيف كريم العبيدى. د

 ،٢٠١٧، آذار ١، ج ٢، العدد ١، المجلد ١جامعة تكريت للحقوق، السنة 

 ــدالقادر صــالح. د ــدار عب ــ: قي ــه، بحــث من ــد الإداري الإلكــتروني وإثبات ــرام العق شور إب

 .٢٠٠٨، السنة ٣٧، العدد ١٠بمجلة الرافدين للحقوق، المجلد 

 مدى حجية المحـرر الإلكـتروني في مجـال الإثبـات في القـانون : محمد عمار تيبار. د

الليبى، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمى المغازى الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقـد 

 .، أكاديمية الدراسات العليا بطرابلس، ليبيا٢٠٠٩ أكتوبر ٢٩ أكتوبر حتى ٢٨في الفترة من 

 مفهــوم المحــرر الإلكــتروني المعــد للإثبــات، دراســة : مــصطفى أبــو منــدور موســى. د

 .٢٠١٦، أغسطس ٦٠مقارنة،  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 

را :اما:  

  ١٩٩٦قانون الأونستيرال النموذجى بشأن التجارة الإلكترونية. 

  ٢٠٠٤ لسنة ١٨التوجيه الأوروبى رقم. 

  ٢٠٠٤ لسنة ١٥قانون التوقيع الإلكترونى المصرى رقم. 

  ٢٠٠٤ لسنة ١٤١قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم. 

  لــسنة ١٨٢قــانون تنظــيم التعاقــدات الحكوميــة التــى تبرمهــا الجهــات الحكوميــة رقــم 

٢٠١٨. 

  ن المناقصات وتعديلاته بإصدار قانو٢٠٠٨ لسنة ٣٦المرسوم السلطاني رقم. 

  بإصدار المعاملات الإلكترونية٢٠٠٨ لسنة ٦٩المرسوم السلطاني رقم  

  ٢٠٠٢قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبى الصادر عام. 



 

)١٧٨( ا ا ظ  اا ا  ديل اا  واةأ ا   

 :ا اا:  
 

 C. Zoellner: Transparency: An analysis of an Evolving 

Fundamental Principle in International Law, (2006) 27 

Michigan Journal of International Law. 

 Durupty (M.), Les enjeux pratiques et juridiques des 

téléprocédures, Colloque de l'administration électronique au 

service des citoyens ",Université de Paris I, Sorbonne, 

Bruylant, 2003. 

 M- Ch. Bontron, Les Fonctions des principes fondamentaux 

de la commande publique, Montpellier, 2015. 
 
 
 
 

 



  

)١٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 س ات

..............................................................................................................١١٩  

أو :إ١٢٠..............................................................................................: ا  

م :ا ١٢٠...............................................................................................:أ  

 :ف ا:................................................................................................١٢١  

  ١٢١................................................................................................: ا :را

 :ت ارا١٢١.........................................................................................:ا  

د :ا :...............................................................................................١٢٣  

 ولاا: اا ا   دي ودورهل اا  واةأ ا..............................١٢٤  

  ١٢٥...........................................................أ اواة  ا اداري اوم :ا اول

ما واة :اأ ا  اردةءات ا١٣٠..............................................................ا  

ا ا: اا ا   واةأ ا ١٣٣.....................................................دور  

ما دار :اا  وما اا  واةأ ا ١٣٨........................................ي  

  ١٣٩.................................................ا ا ا ا اداري اوم :ا اول

 اام: ومداري اا ا ا ا ١٤٨.................................................ا  

ا واة :اأ ا   داريا  وما ا١٥٢.................................... دور ا  

اا : ومداري اا ا  تا  ا ت ا١٥٨...............................ام  

  ١٥٩................................................................................ارات اوم :ا اول

 اما: وما ١٦٧.................................................................................ا  

ا ت :اا  وما ا ...............................................................١٧٠  

١٧٢............................................................................................................ا  

أو :١٧٢......................................................................................................:ا  

م :ت١٧٣...................................................................................................:ا  

اا ......................................................................................................١٧٤  

  ١٧٩..........................................................................................س ات
 


